الرسالة العامدة والعشمرون 
جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 


جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ش 7 
و7لب٠ب‏ حك" بباتتتتتا ااا ا ا 3 شلش ش ش ش تيبي ّي ور ري َيربيبلٌٌٍُُُُُْْْؤُر ر بر ير ير 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

قبل سنين نشر بعض الفضلاء في حيدراباد الدكن ‏ إحدى مدن الهند 
رسالة بعئوان «الاستفتاء في حقيقة الربا» أجلبّ فيها بخيله ورّجِلِه لتحليل 

عِ إن 5 

ربا القرض. وأرسلتٌ من طرف الصدارة العالية (مشيخة الإسلام) في 
حيدراباد إلى علماء الآفاق ليُبدوا رأيهم فيهاء وأنا مطلع على المقصود من 
تأليفها ونشرهاء ولا حاجة الآن إلى ذكر ذلك. 

وراجعتٌ حينئلٍ مؤلقها في بعض المباحث» وأردت أن أجمع جوابًا 
عنها. ثم وردث بعض الأجوبة من علماء الآفاق» وأجود ما اطلعت عليها 
جواب العلامة الجليل مولانا أشرف علي التهانوي 7١2؛‏ فاستغنيت بذلك. 
ثم ندل تنبّهت بعد ذلك لدقائق في أحكام الربا و حِكّمه» حتى وقفتٌ أخيرًا على 
كلام للشاطبي في «موافقاته»؛ فاتجهث همتي إلى تقييد ما ظهر لي. وأسأل 
الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل بمنه وكرمه. 


د عاد عاد 6 


000( بعنوان «كشف الدجى عن وجه الرباك» وقد حرّره الشيخ ظفر أحمد التهانوي تحت 
إشرافه» وفرغ منه في 4" من ذي الحجة سنة 1741. وهو ضمن مجموعة فتاواه 
«إمداد الفتاوى» )٠ ١-١‏ ط. كراتشى. 
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[تص”»”] [ ١7]‏ يكون له حكمة واحدة 
1 | في إدراك الحكم.؛ فقد يدرك أحدهم حكمة» وتخفى على غيره 
[وقد يدرك] الرجلان الحكمة؛ ولكن أحدهما أتم إدراكًا لها من الآخرء 
وذلك لكثرة ما يتفرغ [للبحث عنها]. 

ومثال ذلك أن من مفاسد الزنا الجهل بالأنسابء فالمفاس[د 


] بالأنساب كثيرة» والناس متفاوتون في إدراكهاء 
وعسى أن يكون منها ما [ما يظهر للناس» و] للزنا مفاسد أخرى قد تخفى 
على بعض الناس أو جميعهم, فالعدوى ب[الأمراض الخبيثة لم تكن معلومة 
في الماضي.] وإنما علمت أخيرًا. 
ومن الأحكام ما لا يدرك الناس له حكمة أصلا. 
الأول: وهو أعظمهاء بحث العلماء لأجل قياس ما لا نصّ فيه على ما 
فيه نص» فإذا [وجد الحكمة] في شيء, ثم وجد تلك الحكمة بتمامها في 
الثاني: البحث ليتأكد الإيمان» وهذا محمود إذا كان الباحث راسخًا فى 
اللعلم؛ فإنه إن] ظهرت له الحكمة زادته طمأنينة» وإن لم تظهر له أحال 


)01( الورقتان الأوليان من الأصل ذهبت أطرافهماء فسقطت كثير من الكلمات والجمل» 
وقد وضعنا المعكوفتين للإشارة إلى هذه المواضع واقترحنا أحيانًا بعض الكلمات 
التي تُكمل النقص. 
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ذلك على قصور فه[-مه. وأحال الحكمة] إلى علم الشارع سبحانه وتعالى؛ 
وأنه من المعلوم المحقق أنه عز[وجل ]الحكمما 
لا تصل إليه أفهام الناس. 

الثالث: البحث ليزداد علمه. وهذا كالثانى» أو هو هو. 

الرابع: البحث لترغيب الناس فى الطاعات» وتحذيرهم من المعاصى 
[فإذا علموا] مصالح المأمور به ومفاسد المنهى عنه» كان ذلك أدعى 
لانقياد[همء فإن معرفة] الباعث من الحكماء الربانيين الذين يدركون حكمة 
الله تعالى في [الأمر والنهي] ينبغي أن يكون الإظهار. 

فإنه إذا قال الواعظ: إن حكمة تحريم [الزنا الوقاية] من العدوى 
بالأمراض الخبيثة» أوشك أن يقول [ 


]اوقد شهدلها 
الطبيب [ 1 
[صه][ ]إجلاائله 
فيعذبهم[ ]الجهل بالأنساب 
1 ]على أن لا يحملن [ ١‏ 
أولاد[ ] بعلة التناسل يؤديإلى ضعف 
١ 1‏ 
ومن مفاسده[ ] إما أن لا يتزوج [البتتة] وإما أن 
يترك زوجته. ويذهب للزناء وبذلك يفسد ما بين الزوجين [ ١‏ 


محل الوفاق» ويوشك أن يدع الرجل امرأته وأطفاله وأباه وأمه. [ويوشك أن 
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يدفع] ماله لإحدى البغاياء وعسى أن تقلده امرأته وبنوه وجيرانه. 

ويسترسل [ بحيث] يحيط بجميع صور الزنا. 

ويختم بنحو ما بدأ به» فيذكر أنها قد بقيت حِكّم[, وأن هناك] حِكَّمًا لا 
يعلمهاء وأن المقصد الأعظم هو ابتلاء الله عز وجل لعباده ليظهر ما ينطوي 
[عليه القلب] من الإجلال والمحبة له» والخوف منه. أو عدم ذلك. 

[وينبغي أن تعرف] الحكمة للرد على الطاعنين في الإسلام؛ كالطاعنين 
بتحريم لحم الخنزير» وإباحة الطلاق [والزواج] من أربع أزواج» وشرع 
الرق» ونحو ذلك. 

1 ]التوظ أن يقرو لهي اول انة وفيت عدن 
بالقواطع وجود الخالق عز وجل بصفاته [ ]ونبوة محمد يلق 
أن كل ما جاء به عن ربه فهو حقٌ قطمّاء وأنه جاء بهذا الحكم [ 1 
عن الله قطعّاء والله تعالى أحكم الحاكمين» المحيط بكل شيء علمًا. 

فحرمة لحم الخنزير ثابت عن الله تعالى[» وحكمةٌ] ذلك ابتلاء عبيده» 
فإذا لم يعرف البشر حكمة أخرىء فأين يكون علمهم من علم الخالق عز 


وجل. 

! ] للطاعن أن يناظر علماء الإسلام في هذه 
المقدمات. ش 

]التي بعدها إلى آخرهاء فإنهم مستعدون 
لإثباتها بالقواطع» فإذا أثبتوها [ ] أصله. 

1 ] لايعلم مضرة في أكل لحم الخنزيره وإن لم تُقَنِعه 


براهينهم على تلك المقدمات [ ] أن يظهر أن في أكله مضرة أو 
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فار 


1 ] يذكر ما استطاع ذكره من المفاسد في أكل لحم 
1 ] مضرة أو أكثر فقد لا تقنع الطاعن, فيبقى 


مصرًا على زعمه أنه قد طعن في الإسلام. 

1 ] طلع على الطعنء والجواب من عوام المسلمين 
وغيرهم, قد لا يقنعه الجواب. فيقع [ ] طعن متوجه؛ وأنه يدل على 

[صه] الثمن(١2‏ مكافنًا للمبيع. وخيرًا له منه. وإن المشتري كا 
1 ]. 

وعلى هذا فإذا تحقق الرضا حكم بأن العورضين متكا[فئان 
]. 

الثانية: أن ننظر إلى ما يقتضيه الحال و[ ١‏ 
بيد الرجل سلعة باعها بدون قيمة المثل لجهله بهامئلةا 
1 ] حكم بأن العوضين غير متكافئين. 

الثالئة: أن ننظر إلى ما هو أدق من هذاء فنقول: إذا كان لرجل أرض 
فزرعها[ ] ثمرتهاء فقديقال: ينبغي أن 
يحسب قيمة البذّر وأجرة العمل» ويحطّ من ذلك ما استفاده منها فى أثناء 


)١(‏ يبدو أن هنا خرمًا بقدر ورقة أو ورقتين. 
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السنة» فما [بقى] فهو قيمة الثمرة» فليس له أن يبيعها بأكثر من ذلكء. فإن 
افعراها تادر مده رايهنا | لن بلق عدن رأزاة أن ميا ان كان اليعراذا 
بالقيمة» فله أن يضم إليها مقدار أجرته في الابتياع والحمل والنقل 
1 ] أكثر من ذلك. 

وإن كان اشتراها بأنقص من القيمة [ ا صاحب 
الزرع تبرع منه لهء فلا يلزمه أن لا يحسبه. 

ويمكن أن يقال: من تبرع [ ] فعليه أن يتبرع به. 

وإن كان اشتراها بأكثر من القيمة فتلك زيادة ظلم بها[ 

]غير من ظلمه. 

فقديظهر للناظر أن الطريق الثالث هي العدل المحض. وأن الثانية 
بعيدة عن العدل» وإن[ ]. 

ولكن الثالثة يكثر فيها الخفاء وعدم الانضباطء وإناطة الحكم بها تؤدي 
إلى ضيق المعاملة [ ]إلى رغبة النالس عن 
الزراعة] والصناعة والتجارة» ويؤدي ذلك إلى تأخر الحضارة» بل ربما أدَّى 
إلى خراب الدنيا. 

وهكذا الثانية» وإمكان الظهور والانضباط عليها يكون في شيء دون 
آخر. 

فلهذا كان الحكمة حق الحكمة أن يناط الحكم بالتراضي» على أن في 
نوط الحكم به مصالح أخرىء منها: [ ] وتربية العقول. 

ولكن دلالة الرضا على المكافأة تختلف باختلاف العقول والأفهام 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ترقا 
وذلك اختلاف لا ينف [-ي ] فيط الحكم بالبلوغ 
والعقل. 

ومن العلماء من يضمٌ إلى ذلك أن لا يكون[ المشتري ] مضطرًا إلى 
العوض كمن اشتد به الجوع؛ فاشترى رغيفًا بدينار. والحال أن 
! ] فى تلك البقعة دانق مثلا. 

ومنهم من يستثني الغبن الفاحش فيرد به. ومنهم [ ا 
وقلد قيل: ] «غَبّنْ المسترسل ربًا». 


(ص"][ ]أ عشرة دراهمم من مال 
المشتري [ ]. 
وباعتبار الثانية [ ] هم من مال بالباطل. 


در 


0 
«يكأيهًا الرت َامَنوا لا تَأَكُلوا نوكم بَنِنَكُم 1 بالطل إل 
تكوت حدر آعن راض 4. 

فأفهمت الآية أن [ ]. 

الإجارة: يأتي فيها نحو ما تقدم في البيع. 

ولننظر الآن في الرباء ونُقدّم أشهر ما يطلق عليه رباء وهو الزيادة 
المشروطة في القرض» [ ]عشرة دراهم بشرط أن 
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فهذا الدرهم ظلم وباطلء ولا مُلْحِى ههنا إلى اعتبار1 2 ]إنما 
اعتبر في البيع للخفاءء وعدم الانضباط في الطريقين الأخريين» وماينشأ 
عنهما من المفسدة [ ]غير موجود في القرض. 

١‏ ] يحاول بها إثبات أن الربا ليس بظلم. 
ا ]رضاء ويقول بعضهم: أرأيت لو وهب الرجل ماله 
لآخرء فأخذه. أيكون الأخذ ظلمًا؟ 

[والجآواب: أن الرضا هنا ليس كالرضا فى الهبة» [ألا] ترى أن الرجل 
ب 0 
ولو خيّره [الم]قرض بين أن يعطي ربا أو لا يعطي» لاختار عدم الإعطاء. 

فإن قيل: ولكن الرضا هنا كالرضا في البيع سواء؛ فإن البائع في المثال 
المتقدم لو خيّر المشتري بين أن يعطي عشرة أو عشرين. لاختار العشرة» ولو 
خيره المشتري بين أخذ عشرين أو ثلاثين» لاختار الثلاثين. 

والجواب: أننا قد قررنا الفرق آنفاء وهو أنه كان مقتضى العدل في البيع 
اعتبار الطريقة الثالثة» فإن لم تكن فالثانية» ولكن لخفائهما وعدم انضباطهما 
وما ينبني عليهما من المفاسد نِيطً الحكم بالرضا. وهذا المعنى منتف في 
القرض. 

فإن قيل: فإنه يوجد في القرض ما يُشبه هذا المعنى» وهو أن المنع من 
الربا يؤدي إلى امتناع الناس عن الإقراض. 

قلنا: فقد مضت قرون زاهرة على المسلمين لم يمتنعوا فيها عن القرض 
بدون ربا. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا »> 

ولماذا يؤيْر الرجل الممنوع من الربا كنرٌ دراهيه على دفعها لأخيه. 
يتتفع بها ويردها في وقتهاء مع وثوق لدافع بالقضاءء كأن استوثق برهن أو 
ضامنء أو وثقٌّ بوفاء أخيه. مع ما يحصل في ذلك للمقرض من الأجر 
والشكر وغير ذلك من المنافع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

على أن خشية امتناع الناس عن القرض لا يوازي خشية تقاعدهم عن 
الزراعة والصناعة والتجارة» وما يلزم من خفاء المناط» وعدم انضباطه في 
البيع من كثرة التشاجر والتنازع» وتحيّر الحكام؛ وغير ذلك. 

[ص؟] الشبهة الثانية: أن هناك فائدتين [تحصلان للمستقرض من 
القرض ] أو نحو ذلك[ 

] بذلك القرض [ ا 
الجواب عن الفائدة الأولى: أن ما حصل للمقرض من [ النفع 
] المال الذي استقرضه. 


[ وحينئذ] فالقضاء ]ولو فرض 
أنه صبر على الجوع والعري حتى وجد مالا [ فإن 
آ. 


وجواب آخر: وهو أن دفع حاجة المضطر مما يوجبه الإسلام» وسائر 
الشرائع تقتضيه [ ]8 إذا كان دفع حاجته لاا يوجب نقصانًا 
ما على الدافع» وههنا كذلك. فإن الدافع إن كان يريد حَرْنَ ماله لو لم يتقرض 
فهو عند المستقرض كأنه في خزانة» بل إن القرض أنفع للمستقرض كما 
سيأتي» وإن كان يريد أن يتجر فيه» فلا يدري أيربح فيه في مثل مدة القرض» 
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أم يخسر؟ بل لعله يتلف المال في يده وضمانه. وإن كان يريد أن يصرفه في 
حوائجه فواضح أن إقراضه أنفع له؛ لأنه يبقى محفوظًا. 

والجواب عن الفائدة الثانية: أنها خاصة بما إذا استقرض ليتجر. 
مقابل تعبه؛ وفى مقابل مخاطرته بأخذ ذلك المال» والتصرف فيه فى ضمانه 
مع احتمال أن يتلف عليه» فيضيع تعبه» ويخيب أمله. ويضطر مع ذلك إلى 
أن يبيع حلي زوجته أو عقاره أو بيته ليوفي دينه. 

وإن خسر فالأمر أوضح. 

الشبهة الثالثة: أن هناك مضرّتين يتحملهما المقرض بسبب القرض: 

الأولى: مخاطرته بإخراج ماله عن يده؛ وربما يتلف المال عند 
المستقرضء ويفلس ويموت. فيضيع المال. 

الثانية: أن المقرض لو لم يُقرض ذلك المال فربما انّجر فيه لنفسه 
ورم 

الجواب عن الأولى: أنه يمكن التخلص منها بأخذ رهن, أو ضمانة» 
فإن أخذ ذلك زالت المخاطرة؛ وإن لم يأخذه وكان يمكنه ذلك فهو 
المقصّر. وإن لم يكن يمكنه فإن كان يعلم أن للمستقرض أموالا يمكن 
الأداء منها فلا مخاطرة» وإلا فهذه المخاطرة فى مقابل مخاطرة المستقرض 

وإذا وار تيا يننهما نجل متخاطرة الكسسترقن افيد لأده متشاطن 
بضرورياته» كالعقار والبيت ونحوه» ومخاطرة المقرض قاصرة على المال 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا /ام 
الذي أقرضه. والغالب أنه يكون فاضلا عن ضرورياته. 

والجواب عن الثانية: أنه لا يخلو أن يكون المقرض يريد أن يتجر بذلك 
المال لو لم يقرضه. أو يريد أن يخزنه» فإن كان يريد أن يخزنه فلم يفته 
بالقرض ربحٌ أصلا. 

وإن كان يريد أن يتجر فيه فإنه يكون بالاتجار مخاطرًا بين أن يربح» 
وبين أن يضيع تعبه» ويخيب أمله. ويخسر من رأس المالء أو يتلف المال 


أصلا. 

1 المقرض آمن التعب؛ ومن المخاطرة؛ مع فوائد أخرى 
حصلت له كما سيأتي. 

1 1 

[ص١٠][‏ اامن 


المستقرض وغيره ]. 
5 - ما ينشأ عن ذلك من الجاه والقبول. 


0- مايترتب عن ذلك من منافع لا تحصى. 


1- ربما يحتاج في مستقبله إلى الاستقراض [ ]. 

/ا- المال معرض للتلف. فإن بقي عنده وتلف لم يضمنه له أحد 
1 المستقرض كان مضمونًا في ذمته]. 

1-8 ] تحت يد المقرض لوقع فيه يصرفه [ 
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4- كثيرًا ما يحتاج صاحب المال [ ]لمن 
سرقة أو نهب] أو غير ذلك» وإذا أودعه كان أمانة عند الوديع لا يضمنه إذا 
تلف[ ] كان مضموئًا على المستقرض. 
٠‏ - إذا كان المال طعامًا فإنه يكثر أن يكون عتيقًا لو بقى بعينه لفسد أو 
تلف, وإذا أقرضه فإن لم يرد له المستقرض أجود منه فلا بد أن يرد مثله حين 
أخذه. 
وهناك أمور أخرى تدرك بالتأمل» وفيما ذكر كفاية. والله أعلم. 


لميزنييا لبياننا 
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مفاسد الريا 


لمهيد 

المقصود من شرع الأحكام تطبيق العدل. ولكن الجزئيات لا تحصى 
ا 0 

بعضهاء وتظهر في أخر [ وتشتدٌ في بعضهاء وتخِففٌ في أخر»] ولا ينضبط 
000 

مثال ذلك: الزناة فإله جرم بوت الفقونة, ولكنةيكون ثارةتجرما 
كديد ا جداء وتارة كون اق 

فرجل شائب ضعيف الشهوة غني عَمَدَ إلى امرأة قبيحة لا يحبهاء فسعى 
بعدها حتى زنى بها. | 

وآخر شابٌ قوي الشهوة فقير» لا يجد من يُرْوّجهء عشق امرأة جميلة: 
فكان يتجنب لقاءهاء فاتفق تفق أن صادفها في مكان خال» فلم يصبر أن وقع 

فبين الجرمين بون بعيدء وبينهما درجات لا تحصىء وهكذا يزداد 
الاختلاف إذا نظرنا إلى ما ينشأ عن الزنا من إفساد المرأة» وإسقاط شرفهاء 
وإلحاق العار بأهلهاء وتضيبع الولد» وما يخشى من انتشار الزنا في الناس» 
وغير ذلك. 

فلو كُلّف عاقل سَنَّ عقوبة للزنا كان أمامه أربع طرق: 

الأولى: أن يفصّل القانون تفصيلا بعدد ما يمكن من اختلاف 
الجزئيات. 
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الثانية: أن يكِلّ الأمر إلى الحكام. ليقرر كل حاكم في الجزئية التي 
تعرض عليه ما يراه مناسبًا لها. 

الثالثة: أن يقرّر عقوبة تنطبق على أخففٌ الجزئيات جرمّاء أو أشدّهاء أو 
أوسطهاء يطلقها في جميع الجزئيات. 

الرابعة: أن يقرّر عقوبة تنطبق على الغالب من الجزئيات 1 ]. 

[ص١١]‏ فأما الأولى: فليست بممكنة: 

أولًا: لكثرة الاختلاف بحيث يصعب [حصره]. 

انيًا: لأن من الأحوال التي يختلف مقدار الجرم باختلافها [ 

] ومقدار ما ينشأعن الزنا من المضار [والمفاسد 

] الأنبياء في الناس حتى يكونوا هم الحكام, ويوحي إليهم في كل [جزئية 


]: 
وإما أن يوحي إلى رسوله كتابًا يحصي فيه وقائع الزنا إلى يوم القيامة 
واقعة بأخرى. 


فأما الأول: فكان ممكناء ولكنه ينافى ما [ 
] والاختبار» وغير ذلكء ولاسيما إذا علمنا أنه يقتضى أن 
يكون الناس كلهم أنبياء» لأنه [ ] لأجل عقوبة الزناء 
لزم اختياره لجميع الأحكام حتى التي يكون فيها كل إنسان حاكم نفسه 
1 ]. 
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وأما الثاني: فلأنه منافٍ للحكمة من وجوه أقربها إلى الفهم اقتضاؤه 
أن يكون في عقوبة الزنا وحدها قرآن يبلغ آلافًا وملايينَ وأكثر من ذلك من 
المجلدات» فكيف يسهل نقله وحفظه وكشفه؟ وهكذا في كل حكم من 
الأحكام غير عقوبة الزنا. 

وأما الطريقة الثانية ففيها: 
أولا: أنها لا تُعْنِي» لخفاء بعض الصفات التي توجب اختلاف الجرم؛ 
كما تقدم. 

وثانيًا: أنه فتحٌ لباب الظلم؛ وتلاعب الحكام, فهذا يداهن, وهذا 
يرتشي» وهذا تؤثر عليه الشفاعات» وهذا يخاف. وهذا يتهم؛ مع مايلزمه من 
كثرة العمل الذي يكلف به الحاكم؛ فيستدعي ذلك كثرة الحكام, ولا سيما 
إذا علمنا أنه لو اختير ذلك في عقوبة الزنا انبغى أن يختار في غيرها من 
الأحكام؛ ومع ذلك فيصعب الفصل في القضايا ويتأخر, ويتعسّر ويتعدّر 
وفي ذلك عين الفساد العام. 

وأما الثالثة: فتعيين أخفٌ العقوبات لا يؤدي إلى المقصود من الزجر 
والتأديب» وتعيين أشدّها قد يصادف أن يكون استحقاقه نادراء فيكون 
الغالب وقوع العقوبات على من لا يستحقهاء وتعيين أوسطها قد يكون 
غلطاء إذا فرض أن الغالب هو استحقاق الأشدٌ أو استحقاق الأخفٌ. 

وأما الرابعة: فهي العدل الممكنء ولكن يبقى معرفة الغالب» فإن العاقل 
قد يتردد فيه» وقد يغلط» وقد يخالفه غيره. ويبقى أيضًا تعيين العقوبة» ويبقى 
أيضًا أن تطبيق العقوبة على من كان من غير الغالب فيه إضرار به بغير 
استحقاق. 
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ولكنه إذا كان الشارع هو الله عز وجل تزول هذه النقائص كما ستراه. 
[ص١؟١][‏ ] للرجل والمرأة» ومنع 

حاو ا رع امرك ب ل 

يسَابِحكم ] فاستشبد َّ هن أربصَةٌ مَِصكْمْ من عَبِدُوا كأتَيكرّمْك فى 

[الْسْيُوتِ ا َس 0 وََلَّدَانِ ينها 
فنك كتا وفنا رك 1261 واشلها تأخرمطوا عَتَمُمَا ]5 أنه حكاد 

يوبا تَحسها4 [النساء .]17-١6‏ 

واقعة 
1 ] السيد الإمام محمد بن 
علي بن إدريس رحمه الله أن يتلو كل يوم جزءًا من القرآن بتدبر وتفكرء وكان 

1 ] يشكلء فكان فيما تلاه يومًا هذه الآيات» ثم دعاني؛ 

فذكر لي تردده في معنى [قوله تعالى:] 9 وَأَلَدَآنِ » وأنه تأمل فيهاء ثم راجع 

التفاسير ولم يطمئن قلبه إلى قول مما قالوه. لأن منهم من قال: المراد بهما 

الرجل والمرأة» قال: وهذا فيه بعد لأن المرأة قد سبق حكمها في قوله: 

وَل 4 وفيه مع ذلك التغليب؛ وهو خلاف الأصل. 
ومنهم من قال: المراد بهما الفاعل والمفعول في اللواطة. 
قال: وهذا أبعد؛ لأن اللواطة جرمٌ عظيمٌ» ولم يرد بعد ذلك من الشرع ما 

يقوى أن يكون ناسحًا لذلك. 


وفيه مع ذلك أن تكون الآيات لم تتعرض لحكم الرجل الزاني 
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فبحثتٌ معه رحمه الله بحثًا سأورده بنحو معناه» ولعل فيما أحكيه ههنا 
زيادة أو نقصًا. 

قلت: أفلا يحتمل أن تكون هذه الآية في حكم الرجال الزناة خاصة» 
كما أن الأولى في حكم النساء خاصة؟ 

فقال السيد: لو أريد هذا لقيل: «والذين يأتونها..» فما وجه العدول عن 
. ذلك إلى التثنية؟ 

فقلت: قد يقال: إنها باعتبار أن الرجال الزناة على نوعين: محصن وغير 
محصن. فثنّي باعتبار النوعين. 

فقال: وما الدليل على جواز مثل هذا؟ 


ر عم مه سه سر سر برطت ص واس © 


فذكرتٌ قوله تعالى: #وهو الى مَرَجَ البحَوينِ © وقول الشاعر(1): 
كوو تتابرىئ كسما . عتنيث كيسفتها السنافبة: 
جَعلتٌ لهاعودين من نسم وتعرّ من ثمافة 

فقد فُسّر الشعر بأن المعنى: أن فيهم حليمًا وسفيها فسفيههم يُفسِد 
على حليمهم؛ كالحمامة إذا نسجت بيتها من عيدانٍ فيها القوي كالنشم 
والضعيف كالثمامة. قالوا: والتقدير: جعلت لها عودين: عودًا من نشم» 
واخر من ثمامة. 


ومن المعلوم أن التثنية في المثل والممثّل به إنما هي باعتبار النوعين» 


6 هو عبيد بن الأبرص. والبيتان في «ديوانه» (ص178١)‏ و«الحيوان» (184/7) 
و«اعيون الأخبار» (7/ © و«لسان العرب» (حياء عيا) وغيرها. 
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فلم يرد أن فيهم رجلا واحدًا حليمّاء ورجلا واحدًا سفيهاء ولا أن الحمامة 
جعلت عودًا واحدًا من نشمء وآخر واحدًا من ثمامة. 

فقال: هذا قريب» ولكن هل قال به أحد من المفسرين في هذه الآية؟ 

قلت: لا أدري. فراجعنا التفاسير فإذا في بعضها: عن مجاهد قال: هما 
الرجلان الزانيان277. 

فقال السيد رحمه الله: قد راجعت أنا هذا التفسير اليوم» ومررت على 
[هذا] القول ولكني لم ألتفت إليه» ولم يَعْلَقُ بذهني. 

[أقول:] ثم وقفتٌ بعد ذلك على ما يؤيد ما ظهر لي. كقول الجبائي 
وغيره في قوله تعالى: #قلمًا نمت [دَعَوا َه 4]. 

[ص”17] ولكنه ترجح عندي في الآية ما قدمته؛ وهو[ ١‏ 
للرجل والمرأة» وأما إمساك المرأة في البيت» فليس [ 

] أن تجمع على المرأة عقوبتان. فتدبر. 

ثم نزلت قوله تعالى: أيه وكزَن فَسْدُو كُلّ وج يَنْبَا أنه جد [وآ 
تلْمُدمٌ يما قد في دين أَمّهِ © ]» فقال النبي اليو : «خذوا عني. خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكر [بالبكر جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عام]ء والثيب بالثيب 
جَلْدٌ مائة والرجم» رواه مسلهم0©. 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (7/ 449 )20١‏ وابن المنذر )١597(‏ وابن أبي حاتم 
(*8/ 466). 
(؟) رقم (590١)عن‏ عبادة بن الصامت. 
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جعل حد البكر خفيمًا؛ لأن الغالب أن يكون شايًا شديد الشهوة» وحد 
[الثيب شديدًا]؛ لأن الغالب أن يكون متزوجًا أو : شيخًاء ولم يعلّق الحكم 
بكونه ذا زوجة لحكّم: 

منها: [أن لا] يودي حب الزنا بالرجل إلى أن يفارق زوجته ليزني؛ 
وتخف عقوبته» وفى ذلك ما فيه من الفساد. 

فإن قيل: إن الرجم أشد العقوبات» وليس بأوسطها. 

قلت: قد يقال: هو وسط في مقابل هذا الجرم الشنيع» كما قال بعض 
القدماء في بعض العقوبات: إن القتل لا يكفي عقوبة لهذا الجرم؛ ولكن هو 
أقصى ما يمكن ! 

وفوق ذلك فإن الرب عز وجل يتمم العدل بقضائه وقدره» فيستر هذاء 
ويفضح هذاء ويزيد هذا تئمةً ما يستحقه من العقوبة» ويعوّض هذا فيما إذا 
كان الذي ناله من العقوبة أشدَّ مما يستوجبه جرمه؛ وهكذا.. وههنا حقائق 
ودقائق» ليس هذا موضع بسط ما ندركه فيها. 

بقي أنه قد صح أن الله تعالى أنزل آية في الرجم؛ ثم نيخت تلاوتها/"2, 
وهى: ##الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...#. 

فهل كان نزولها عند نزول آية الجلد, فقال النبى عَِاموْ: «خذوا عني...)؛ 
ويكون الشيخ والشيخة كناية عن الثيبين؟ 

أو كانت نزلت قبل نزول آية الرجم» وبعد نزول آية الإيذاء» فبينتُ سبيلًا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1591(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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للشيخ والشيخة. وترك التخفيف على الشبّان إلى أن نزلت آية الجلد. 
فنسخت آية الشيخ والشيخة وآية الإيذاء معًا بفرض الجلد على البكرء 


والرجم على الثيب؟ 
أوكان نزولها قبل آية الإيذاء أو معهاء فكان الرجم على الشيخ 
والشييخة والابذاء خاضًا بالشان؟ 


الأشبه بسنة الله تعالى وحرع العام اد كرو تررك ويا درم 
ولا الإيذاء فقطء لقرب العيدد بالجاهلية: ثم شرع رجم الشيخ والشيخة؛ 
وأبقي حكم الشبان على الإيذاء» ثم ترك اعتبار الشيخوخة والشباب» وأبدل 
باعتبار الإحصان وعدمه؛ لأن المتزوج من الشبان في معنى الشيخ» وشُدّد 
في الحد, والله أعلم. 

وهذه المسألة تحتاج إلى بسطٍ أزيدَ من هذاء وفيما ذُكر كفاية 
والمقصود أن الحكمة تقتضي أن يكون بناء الحكم على الغالب فقط. 


أسباب التملك 
1 ] أسباب التملك. فالغالب أن الابن يكون أحقٌّ بمال 
أبيه [ ]يكو سيتحنا ف نين الآمر الما ورهن لهة 
ولكن قد يتفشق أن يكون [ ظ ] أسباب حتى جمع 
أموالا كثيرة» ويكون له ابن سفيه عاق [ ]ونح و ذلك ممايضر 
الناس» ثم يموت الأب. فيرثه [ ]يهب ماله لشخص سفيه 
! ]يرى أن استحقاق الابن أو الموهوب له لذلك المال فيه ما فيه 


ومع ذلك فلو كان الربا مباحا. [ ] الرجل يعطي المقلَّين من أهل 
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الجدّ والعمل ماله بالرباء فيسعى كل منهم ويتعتّى» وينتفع الناس بسعيه. 

فقد يربح مايفي بالرباء ولا يزيد له إلا شيء تافه. أو لا يزيد له شيء 
أصلاء أو يربح ما ليس يفي بالرباء أو لا يربح شيئّاء فيضيع تعبه؛ ويَخِيب 
أمله» ويَغْرّم الربا من ماله» وربما ينتقص عليه من رأس المالء أو يتلف عليه 
رأس المال كله. فيغرم رأسّ المال والرباء يبيع حلي أهله أو عقاره أو بينه» 
فإن لم يكن عنده شيء أهِين وسجن. ثم إن أُطلِق بقي كل يوم مروعًاء كلما 
كد واجتهد فحصل له دريهمات قام الطلب يتقاضاه. و يُّهِينه ويتوعده. 

وهكذا يبقى المال الذي وصل إلى ذلك السفيه؛ وفيه ما فيه يبقى 
سالما له» وهو يربح فيه كل شهر أموالًا يمتصّها من دماء أهل الكد والعملء 
ويترفه بهاء ويُسرف فيها بدون أن يكون منه حركة تنفع الناس» بل حركاته 
تضرهم, وتُفسِد أخلاقهم؛ وتُخرب بيوتهم. 

والغالب أن الذين يتكسبون بالمراباة هم هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا 
في راحة ورفاهية» يمتصون دماء العمال بدون تعب ولا عناء. وتبقى رؤوس 
أموالهم محفوظة. بل يربحون فيها أرباحًا أوثق من أرباح التجارة. 

ثم يوشك أن تعم البلوى فكل من وقع بيده مال قال: مالي 
وللمخاطرة برأس المال مع التعب والعناء بزراعة أو صناعة أو تجارة؟ هذا 
باب الربا يبقى فيه رأس المال محفوظا غالبا ويحصل فيه ربح محققء ولا 
تعب ولا عناء. 

فيطبقون على ذلكء فلا يلبث أن تنحصر الأموال في أيدي السفهاء 
الذين لا شغل لهم إِلّا اللهو واللعب. ويصير أهل الجدّ والعمل عبيدًا لهم. 
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فمنعٌ الربا يضطرٌ كلّ فرد من الأفراد إلى أن يكون عضرًا عاملًا نشيطاء 
ينفع الناس وينتفع» ويفتح باب الغنى لأهل الكد والعناء» ويستخرج الأموال 
من أيدي من لا يستحقها. 

يقول الشرع لمن حصل في يده مال: كن رجلاء فاعمل وجدّ واجتهذ. 
واطلب الربح» فإن أبيتَ فاكيزه وكل منه. وأدَّ كل سنة ضريبةً عليه (الزكاة) 
حتى يفنى. [وإن] أردتَ مع ذلك صنعَ الخير في الجملة» فأقرض الناس 
قَرَضًا يتا 

[ص5١1/١1إن‏ قال قائل: قد بان الفرق بين البيع والرباء واتضح وجه 
إحلال البيع وتحريم الرباء لكن في الجملة؛ فأما التفصيل فبقي شيء» وهو 
أن الفقهاء يحللون بيع السلعة نساءً بأكثر من ثمنها [ويحللون] السلم فيها 
إلى أجل يدفع أقل من ثمنها عند العقد. وعند الأجل. 

فيجوزون بيع عشرة آصع طعامًا بخمسة عشر درهمًا نّساءً وإن كان 
قيمتها نقدًا عشرة [ويجوزون] أن يسلم الرجل عشرة دراهم في خمسة عشر 
صاعًا إلى الحصاد مثلاء مع أن السعر حين العقد عشرة آصع [بعشرة] 
دراهم»» وقد يكون عند الحصاد اثنا عشر صاعا بعشرة دراهم. 

فما الفرق بين هاتين المسألتين» وبين إقراض عشرة آصع بشرط رد 
خمسة عشرء وإقراض عشرة دراهم بشرط رد خمسة عشر درهما. 

فعن ذلك أجوية: 

الأول: أن الناس كما يحتاجون إلى شرع البيع نقدًا وشرع القرضء. 
فكذلك إلى شرع البيع نّساءَ وإلى السلم؛ لأن الإنسان كثيرًا ما يحتاج إلى 
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الطعام» وليس عنده ثمنه» ولا يجد من يقرضه. فيحتاج إلى اشتر ترائه بنسيئة» 
وري إلى يلجا اعيرس اد لجار لي لسر 0011 أن يسلم فيه 
ليذهب المسلّم إليه في فيفتش عنه طمعًا في الربح» وقد يخشى أن يسبقه الناس 
إلى الطعام عند حصاده. ولاسيما التجارء فيبادر بالإسلام فيه ليأمن أن 
يسبقه غيره» ويحتاج صاحب الأرض إلى دراهم فلا يجد من يُقرضهء 
فيطلب من يسلم إليه في طعام إلى الحصاد. ظ 

فلو خُرّم أن يباع الطعام وغيره من السلع نَسيئةً إِلّا بمثئل ثمنه نقدّاء 
لامتنع الباعة من ذلك؛ لأن أحدهم يقول للطالب: هذه الآصع العشرة التي 
تطلبها بعشرة دراهم نّساءً» يرغب فيها غيرك بعشرة دراهم نقدّاء فأي الأمرين 
أنفع إليّ: أبيعها نقدًا بعشرة دراهم, ثم أشتري بالدراهم سلعة أخرى طعامًا 
أو غيره» ثم أبيع بربح» وهكذا.. فقد لا يجيء الحصاد إلا وقد ربحت في 
العشرة عشرة ربحًا حلالاء أم أبيعك إياها بعشرة دراهم إلى الحصاد؟ 

ويقول صاحب الدراهم لصاحب الأرض: أيهما خير لي» أشتري 
بالعشرة الدراهم عشرة آصع نقدًا ثم أبيعهاء : ثم أشتري وابيع دلا يجي 
الحصاد إلا وقد ربحت في العشرة عشرة ربحًا حلالاء وحيتكل أ: تعر كه 
أو من غيرك بعشرة دراهم خمسة عشر صاعاء أو أقل من ذلك وأكثر من 
عشرة» أم أسلمها إليك في عشرة آصْع إلى الحصاد؟ 

أقول: فلو مُنِع من الزيادة أدى ذلك إلى انقطاع بيع النساء والسلم» وفي 
الاين لشي ماه ولع النائن يشكار ون سين لل رتكا هاعرت 


الشرع» وارتكابٌ حرام واحدٍ يجرّئْ على ارتكاب غيره» وفي ذلك من 
الفساد ما فيه. 
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فأما القرض فإن المنع فيه من الزيادة لا يؤدي إلى انقطاعه؛ لأن الناس 


والقرض مع التوثق أنفع لهم من الكنزء هذا مع ما يتبع [القرض] من 
الفوائد التي تقدم ذكرها. 

الجواب الثاني: أن الربح الذي يُرجى للمقرض لو لم يقرض. وللبائع 
بنسيئة لو باع بنقد» وللمسلم لو لم يُسلِمء إنما يُرجى لهم إذا اتجروا وباعوا 
واشترواءفإذا أقر ض ذاك» وباع [هذا] بنسيئة» وأسلم هذاء فمن يعلم أنهم لو 
لم يفعلوا ذلك1 ]آيتّجرون ويبيعون ويشترونء أم يكنزون. [ص١١/‏ ؟] 
ذلك غيب لا يعلمه إلا الله عز وجلء وأقرب ما يتصور أن يناط به الحكم 
نيتهم» ولكن النية أمر خفي أيضًا؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتهم. ولا ينبغي 
تصديقهم؛ لأنهم يتهمون» فقد يكون نية أحدهم الكنز ولكن إذا علم أنه لا 


يحكم له بالزيادة إلا[ ن] يريد أن يتجر ويبيع ويشتري؛ 
حملّه حب الربح على دعوى ذلك. 


فاقت[ضى ذلك أن] يناط الحكم بضابط ظاهر يطلع عليه العاقدان 
والشهود والحكام وغيرهم, فكان أقرب ما يفي به[-ذا ] اعتبار العوض» 
فإذا كان العورض من جنس المدفوع أو ما يقرب منه كان شرط الزيادة ربا؛ 
لأن تحري المعطي أن يكون العوض كذلك قرينة على أنه ينوي كنز هذا 
المعن. ١‏ 

وإن كان العوض مباينًا للمدفوع كان الربح حلالا؛ لانتفاء الضابط 
القائم مقام نية الكنز. 
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هذا إذا سارت المعاملة سيرًا طبيعياء فأما إذا كانت لو جرت على 
طبيعتها لكانت من الأول. ولكن احتال العاقدان أو أحدهما حتى صوراها 
بصورة الثاني كما يأتى فى العينة ‏ فإنه يجب أن تردً إلى سواء الطريق» 

وهكذا ينبغي فى عكس ذلك إذا كانت هناك تهمة» كأن يَعْمِد وصىّ إلى 
سلعة من مال يتيمه فيبيعهاء ثم يقرض ولده ثمنها إلى أجلء فينبغي أن يغرم 
ما نقص من ثمن السلعة لو باعها إلى مثل أجل القرض. 

فأما حيث لا تهمة فلاء كأن يلتمس زيد من عمرو قرضًاء فيقول له: 
ارجع إليّ بعد ساعة» ثم يبيع سلعة من رجل ثالث بدراهم نقداء ويسلم 
الدراهم إلى زيد قرضًا حسنا. 

فإن سمّيت هذه حيلة فهي حيلة يقصد بها فعل الخير والمعروف. فلا 
ينبغي إبطالها. 

فإن قلت: فإذا أقرض تاجرٌ رجلا دراهم» وشرط عليه زيادة» والمقرض 
يدعي أنه كان يريد أن يتجر بدراهمه؛ واعترف المستقرض بذلك. 

قلت: لا التفات إلى اعتراف المستقرض؛ لأنه نفسه متهم بأنه يمهّد 
باعترافه هذا لأن يقترض من صاحبه ثانيّا وثالنا وهكذاء ويخاف إن لم 
يعترف له تلك المرة أن لا يقرضه مرة أخرى, وقد حرم الشارع الأخذ بالرباء 
كما حرم الإعطاء به. مع أن النية غيب لا يدركها المستقرض تحقيقاء وإنما 
يمكن الاستدلال عليها بقرائن» وقد تكون تلك القرائن مصطنعة. والقرينة 


الواضحة نادرة. 
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وفوق ذلك فالشارع قد عدل كما اقتضته الحكمة عن النية» وناط 
الحكم بصفة العورض كما علمتء فصار هو المعتبر كما تقرر في الأصول. 

فالقصر في السفر الطويل حكمته المشقة؛ ولكن لعدم انضباطها نيط 
الحكم بالسفر الطويل» فاستمر الحكم حتى في حق من سافر سفرٌ رفاهيةٍ لا 

وبهذا علم الجواب عما قد يتوهم أن المقرض بشرط زيادة إذا كان يعلم 
من نفسه أنه كان يريد أن يتجر بالدراهم» فربما يحل له أخذ الزيادة فيما بينه 
وبين الله» وإن لم يحل له في الحكم الظاهر. 

فإن قيل: إذا صار المدار على صفة العوضء فلماذا تَبِطِلون الحيل؛ 
كالعينة وغيرها؟ 

فالجواب: أننا لم تُبطِلها لدلالتها على نية الكنزء وإنما أبطلناها لأنها 
بتكلف صورة مصطنعة» كل ذلك لهوى النفسء ولو أبيحت لتحرّاها كل من 
يريد الرباء فيبقى الحكم الشرعي معطلًا عن غايته» معز ولَا عن فائدته. 

فأما النية وحدها فلم نعتدٌ بهاء فإننا نقول فيمن كان عنده سلعة يريد أن 
يبيعها بعشرة نقدَاء ويكتنز العشرة: إنه لو وجد راغبًا فى تلك السعلة بخمسة 
عشر نساءً» فباعها منه» لم يكن ذلك ربا ولا حرامًا. 

ونقول فيمن كانت عنده عشرة دراهم يريد اكتنازهاء ثم جاءه راغب في 
السلم» فأسلمها إليه في [ ]عن السعر الموجود حال 
العقد وعند الأجل» لم يكن ذلك ربا ولا حرامًا. 
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[ص١١/‏ "] وهذا كما تقرر في الشريعة أن قصر الصلاة لا يحل لمجرد 
المشقة بدون سفر. فتدبر! 

فإن قيل: المقصود هو العدل؛ وهذا الحكم لا يفي به» فإن من كانت نيته 
التجارة» ولكنه آثر القرض لحاجة المستقرض حالا هو في نفس الأمر 
مستحق للتعويض عما فاته من الربح» ومن كانت نيته الكنز ولكنه باع نساءً» 
أو أسلم طمعًا في الربح من هذه الجهة, لم يكن مستحمًا للتعويض 

قلت: أما المقرض؛ فإن لمر يشترط زيادة فلا إشكالء. فإنه قد رضي 
عوضًاعن ربحه الذي كان يرجوه بما حصل له من فوائد القرض التي ' 
تقدمت», ومنها الأجرء وصنع المعروف إلى المستقرض. 

وإن اشترط الزيادة فإن كان قد علم بالحكم فحرمانه من الزيادة عقوبة 
له على مخالفة الشريعة» مع أنها لم تَحْتِمْ عليه أن يقرضء وإن كان لم يعلم 
فسياتي جوابه. 

وأما البائع نسيئة» والمعطي سلمًا؛ فإن ما يناله من ربح يكون عوضًا عما 
. يفوته من الربح في القرضء كما أن المقرض بزيادة جاهلا بالحكم يحرم من 
الزيادة ماكر ات رسا ييف زاب عقا اسم روم 
يكن يريد التجارة. 

فإن قلت: قد يكون الإنسان يقرض وهو يريد التجارة» ولا ينيئ ولا 
يُسلِم؛ وقد يكون ينسئ ويُسلِم مع أنه كان ينوي الكنز» ولا يقرض أبدَاء وقد 
يض مشر قيّاء ويُنوسئ مغربيّاء فكيف هذا؟ 

قلت: قد قرّرنا سابقا أن القوانين لابد أن تُناط بأمر ظاهر منضبط؛ ثم لا 
لقدرفا كات الجوكية ف عض الضورالنادرة 
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وهذا أمر معقول معمول به عند العقلاء. فالحكومات تعلن فى أوقات 
الخوف منغ الخروج ليلاء ويعترف العقلاء بأن ذلك وفق المصلحة, ولا 
يمنعهم من ذلك احتمال أن يكون رجل قد ترك أطفاله جياعاء وذهب يلتمس 
لهم طعاماء فلم يظفر بالطعام حتى جنَّ عليه الليل وهو في بيت بعض 
معارفه. فيمنعه حكم الحكومة من الرجوع إلى بيته. وفي ذلك هلاك أطفاله. 
وقد يعم المنع الرجال والنساءء وتكون امرأة مرضع قد خرجت فجن عليها 
الليل في بيت بعض معارفهاء » فيمنعها الحكم من الرجوع إلى بيتهاء فيمموت 
طفلها جوعا. 

وتعلن الحكومات فى أوقات الخوف: أن من رآه الشرطة فى الطرق 
ليلا ينذرونه» فإن ارتابوا به ضربوه بالرصاصء فقد يصادف أن يكون رجل 
ضعيف مسالم, لكنه أصمء ولم يعلم بالإعلان» فخرج يلتمس قونًا لنفسه أو 
لأطفاله» فصاح عليه الشرطة» فلم يسمع لصممه. وأمثال هذا كثير. 

بل في القوانين ن الفطرية ما هو بهذا المعنىء. فالمطر ضروري لحياة 
العالم» وقد يهدم بيت العجوزء ويفسد بضاعة التاجرء ويقتل طفل المسافره 
وأشباه ذلك. 

لكنا قناقدمنا اق القواف: الشرعتة تاقينا شتعانة وال ما قد 
00 00001 
شيء علمًا وقدرة #إنَّمآ أمرةه إذَآ أراد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن كوت (20) 


وس سا سم 


سس و سرت سل 
س. الدع سلف تلع وَإِليّهِ ميحَعُونَ © [يس 87- 88]. 


8- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا م 
[ص١١/:]‏ الدين الممطول به والمال المغصوب 

قد يقال: الحجج المتقدمة إنما تُبطِل الربا إذا كان في مقابل أجل قد 
رضى به الطالبء فأما الدين الممطول به والمال المغصوب فلا يظهر فيه 
ذلكء فإن التاجر إذا أقرض رجلا دراهم أو طعامًا على شرط أن لا يؤخره 
عن شه معلةة فاه سِئة معلة قفي ذللة فون ديد يلح الفاح يدون 
رضاه ولا رضا الشرع» أفليس من العدل أن يفرض على الماطل ربح المال 
مدةً المطل عقوبة له» وجبرًا لما فات التاجرٌ من الربح لو كان عنده؟ 

ومثل هذا يقال فيمن باع أو أسلم إلى أجل» فمطلّه صاحبه بعد الأجل؛ 
وهكذا يقال في الغاصبء وقد قال الشافعي(1؟: إن على من غصب دابة أو 
دارًا فعليه أجرتها مدة الغصبء وإن لم يستعملها. 

الجواب: أما المعسر فى الدين فقد فرض الله تعالى إنظاره لعذره؛ فلا 
إشكالي * 

وأما الموسر فإنما لم تضمنه الشريعة ربحًا؛ لأن الربح لا ينضبط» فلو 
فرضنا أن الدين دفع إلى صاحبه؛ فمن يعلم أكان ينّجر فيه أم لا؟ وإن اتجر 
أفيربح أم يخسر أم يتلّف المال؟ وإن ربح فما مقدار الربح؟ وما مقدار 
التعب؟ وقد حصل له فوائد من بقاء الدين في ذمة المدين تُعلم مما قدمناه 
في فوائد المقرض. 

فلما كان هذا لا ينضبط عدلت الشريعة عنه إلى شرع عقوبة الماطل 
بالحبس والتعزير» وترك الاستقصاء إلى عالم السر وأخفى, فهو سبحانه 


.)077 /4( انظر «الأم»‎ )١( 
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يعرّض الممطولٌ عما علم أنه فاته» ويعاقب الماطلّ عما علم أنه فوّته. 

والطاغرت الذي يقضي بالربح إنما يضبطه بما جرى به العرف في الرباء 
والربا في الشريعة باطلٌ» فلا يصح أن يُضبط به. 

وفي القوانين الطاغوتية كثير من الأحكام التي يَعْدِلون فيها عن تعويض 
من حصل عليه النقص إلى عقوبة الظالم؛ فلا وجه لأن يستبعدوا على رب 
العالمين أن يقضي بشيء من هذا الضرب. فيما نعلم أنه لا يمكن وضع قانون 
مطابق للعدل يمكن أن يعرفه الناس» ويستطيعون تطبيقه. 

[ص١١/‏ 0] ومع هذا فقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك تَصْب الحكام, وإقامة 
الأحكام, فإن كان في بلد المتداينين حكومة تقيم الحق» فالممطول متمكن 
من الشكوى إلى الحاكم وقتّ حلول الدينء فإن أخر مع قدرته فهو 
اشم 

ولو شرع تضمينٌ الماطل بربح مالا يوشك أن يتراخى الممطول عن 
المطالبة أو عن الجدٌّ فيهاء ليأخذ الرباء فصار كأنه أقرض بشرط الرباء 
ويوشك أن يقول الرجل لمن يُدايئه: اكتب الدين إلى أجل ثلاثة أيام فقطء 
ومع ذلك لك أن تؤخره شهرين أو ثلاثة مثلاء ولكن برباء فإن أعطيتني الربا 
فذاك» وإلا ادعيت عليك عند الحاكم: أنك مَطلتّني» فيحكم عليك بالربا. 

وأما القرض فالأمر فيه أظهرء فإن أكثر العلماء يقولون: إنه لا يؤجلء» 
فعلى هذا ربما أقرض الرجل صاحبه. وصاحبه يؤمَّل أن لا يطالبه إلا بعد 
شهرين مثلا» فتربص المقرض حتى أنفق المستقرض المال ثم طلبه. فلا 
يتمكن المستقرض من قضائه حينئظٍ» فيقول: قد مطلني, فأنا أطلب منه الربا. 
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وأما إذا لم يكن في البلد حكومة قائمة بالحق» فأهلها كلهم مقصّرون. 
ومن دخل عليه ضرر بسبب تقصيره ينبغي أن لا يجعل له مخرحٌ منه. بل 
يُشْدّد عليه حملا له على الرجوع عن التقصير والقيام بالواجب. والله أعلم. 

وعلى هذا القياس يكون الكلام في الغصب, إلا أن هناك مسائل يختلف 
فيها العلماء» منها: أن يتّجر الغاصب بالمغصوب فيربح» فمذهب بعض 
العلماء ‏ كالإمام اجحميدت أن الربح لصاحب المال لا للغاصب» ومذهب 
بعضهم ‏ كالإمام أبي حنيفة ‏ أنه للغاصبء ولكن لا يحل له؛ بل يجب عليه 
التصدق به. 

وهناك أقوال أخر لسنا بصدد استيفائهاء ولا الترجيح بينهاء وإنما يلزمنا 
ههنا الفرق بين الغصب والدين» فنقول: الفرق عندهم أن الغاصب في هذه 
المسألة اتجر بعين المال المغصوبة» وربح فيهاء وأما المدين فالدين في 
ذمته» وليس هو عيئًا معينة» ومع ذلك فيقولون جميعًا: إذا لم يتجر في العين 
المغصوبة لا يلزم ربح» وإنما يقول بعضهم ‏ كالشافعي ‏ بوجوب الأجرة 
على غاصب الدار والدابة ونحوهاء وإن لم يستعملها؛ لأن النقص الذي 
دخل على المالك بالغصب يمكن ضبطه بأجرة المئل» فليس كالربح الذي 
لا ينضبط كما مر. والله أعلم. 


د كاد عاد جه 


04 مجموع رسائل الفقه 


الربا مع الحربي 

أجاز أبو حنيفة رحمه الله أن يُربي المسلم المستأمن في دار الحرب مع 
من فيها من حربيء أو مسلم أسلم فيها ولم اتح وعلك ابه ابه بان مال 
أهل دار الحرب مباح.» وإنما يحرم على المستأمن أن يغدر بهم. وأخذ 
أموالهم برضاهم ليس بغدر. 

وخالفه الجمهور حتى صاحبه أبو يوسفء ومن حجتهم أن تحريم الربا 
مطلق في الأدلة الشرعية؛ وقد دلت الأدلة أن فيه حمًا لله تعالى» ولذلك لا 
يُحِلَه رضا مُعطيه في دار الإسلام اتفاقا ش. 

وقد سمّى الله الربا ظلمّاء وظلم الحربي لا يجوز ولو برضاه. كمالو 
رضي حربي بأن يقتله المستأمن. 

وقد احج لأبي حنيفة رحمه الله بما رُوي أن العباس عم النبي َب كا 
يربي مع المشركين قبل فتح مكة(١2.‏ وكان النبي بت يعلم بذلك ولم ينهه. 

وفي هذه الحجة نظر؛ لأن ما حَُكِي أن إسلام العباس رضي الله عنه 
قديم(1) لم يثبت؛ ولوجوو أخر لا حاجة بنا الآن إلى بسطها. الله أعلم. 


عد عند عند عند 


)١(‏ يدل عليه قول النبى يَكةِ: «أول ربًا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلسء فإنه 
الوا لي ول ربا اصع .ربادا ربا العباسن بنع : 


(؟) ذكره الحافظ في «الإصابة» (01/8/60) بصيغة التمريض 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ايل 
[ص6١/5]‏ المضاربة 


سَنَّت الشريعة طريقًا لذوي الأموال من العجزة والكُسالى يمكنهم أن 
يربحوا فيها. ولكن بدون ضرر على غيرهم؛ وهي المضاربة» وهي أن يدفع 
الرجل إلى آخر دراهم ينّجر فيهاء على أنه إن ربح كان الربح بينهماء ولكنه إن 
لم يربح شينًا لم يلزمه شيء» بل إن تَلِففَ بعض رأس المال أو كله لم يلزم 
العامل شيء» بل يكفيه ضياع تعبهء وخيبة أمله. 

وهذه الطريق فتحت بابّا لخروج الدراهم من يد الغني لتلعب دورها في 
المعاملاتء فينتفع بها الناس كما تقدم. 

ولا يخشى أن تؤدي إلى الكسل والانهماك في التنعّم؛ لأن فيها خطر 
ضياع رأس المال» فصاحب المال لا يختارها إلا وهو عاجرٌ على الحقيقة 
غالبّاء وليس فيها ظلم ولا هضم. 

وفوائد المقرض التي تقدمت لا تحصل للمعطي مالّه مضاربة» وكذلك 
المضارٌ التي تكون في الربا لا تكون في المضاربة» فيكون في المضاربة 
رجاء الربح من المالك والعامل؛ والمخاطرة من كل منهماء المالك يخاطر 
بماله» والعامل يخاطر بعمله. 

وهذاهو العدل القويم» والقسطاس المستقيم؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


د عد عاد جاه 


١‏ مجموع رسائل الفقه 


وجوه الربا 

لا فرق بين أن يُقرض بشرط الزيادة دفعة واحدةٌ أو يُقرض بشرط زيادة 
مقررة في كل شهر مثلاء أو يقرض بلا شرط زيادة» ثم يطالب بالقضاءء 
فيستمهل المستقرض فيمهله بشرط زيادة» أو يكون له عند رجل دين من غير 
القرضء كثمن وأجرة ونحو ذلكء فإذا حل الأجل أمهله إلى أجل آخر 
بشرط زيادة. 

هذا كله داخل فى آية الربا كما سيأتى تحقيقه. والمعنى فيه واحد. 

وهناك صور أخرى تحتاج إلى إيضاح: 

منها: العينة» وهي أن يحتاج الرجل إلى القرض فلا يجد من يُقرضه 
قرضًا حسئاء فيتواطأ مع إنسان على أن يشتري المحتاج من صاحب المال 
سلعة بمائة درهم إلى أجلء ثم يبيعها المحتاج لصاحب المال بتسعين نقدًا 

وتأويل ذلك أنه أخذ تسعين درهمًا على أن يرد مائة» وهذا هو عين 
الربا. 

وقد اشتهر عن الشافعية تصحيح هذه المعاملة» فأما الإمام الشافعي 
السوءء ذكر في باب بيع الآجال من «الأم0(١2‏ أثر عائشة: «أن امرأة سألتها 
عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء؛ ثم اشترته منه بأقل من 


.)١5١/5( )١( 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا 1١١‏ 
ذلك نقدّاء فقالت عائشة: بئسّ ما اشتريتء وبئسّ ما ابتعتِ» أخبري زيد بن 
أرقم [ص"] أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله بلكو إلا أن 
رت 

ثم ساق الكلام عليه وفيه أن القياس يوافق فعل زيد, ثم قال: «فإن قال 
قائل: فمن أين القياس مع قول زيد؟ 

قلت: أرأيتٌ البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تامًا؟ 

فإن قال: بلى. 

قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأو لى؟ 

فإن قال: لا. 

قيل: أفحرامٌ عليه أن يبيع ماله بنقء وإن كان اشتراه إلى أجل؟ 

فإن قال: لاء إذا باعه من غيره. 

ل 

فإن قال: كأنها رجعت إليه السلعة» أو اشترى شيئًا ديا بأقلّ منه نقدًا. 

قيل: إذا قلتّ: «كأنَّ» لما ليس هو بكائن لم ينبغ لأحد أن يقبله منك. 
أرأيت لو كانت المسألة بحالهاء فكان باعها بمئة دينار ديا واشتراها بمئة أو 
بمئتين نقدًا؟ 

فإن قال: جائز. 

روا لم أو ههنا؛ لأنه لا يجوز له أن 

يشتري مئة دينار ديئا ؛ بمئتي دينار نقدًا. 


م مجموع رسائل الفقه 


فإن قلت: إنما اشتريت منه السلعة. 

قيل: فهكذا كان ينبغي أن تقول أولاء ولا تقول: «كأن» لما ليس هو 
بكائن. 

أرأيت البيعة الآخرة بالنقد لو انتقضت أليس تُردٌ السلعة» ويكون الدين 
ثابتًا كما هوء فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة؟ 

فإن قلت: إنما اتهمته. 

قلنا: هو أقل تهمة على ماله منك, فلا تركن عليه إن كان خطأ. ثم تحرّم 
عليه ما أحل الله له؛ لأن الله عز وجل أحل البيع وحرّم الرباء وهذا بيع وليس 
بربا». «الأم» (ج “اص 78- )200 

أقول: السياق صريح في أن كلام الشافعي رحمه الله خاص بماإذا لم 
تقع بينهما مواطأة» ولا قامت دلالة ظاهرة على قصد الاحتيال» وصورة ذلك 
مثلا أن يَعْمِد رجل فيشتري ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجلء ثم يتفرقان» ثم يعود 
المشتري إلى البائع» فيعرض عليه الثوب بتسعة دراهم نقدّاء فيشتريه منه. 
إنما اشترى توصلا إلى الأد بالربا وهناك ما يعد اتهامه: وهر أن 
المعروف من حال الإنسان أنه لا يرضى بضياع ماله. وإذا اتهمنا هذا الرجل 
بالنية المذكورة كنا قد اتهمناه بأنه أراد من أول الأمر ضياع درهم من ماله 
فالأولى أن يحمل على أنه اشترى الثوب رغبة فيه» ثم عرضت له حاجة: أو 
اطلع على غبن» فعاد فباعه. 


)١(‏ (54/ ١5١57-1١)ط.دار‏ الوفاء. 


- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا تنضرنا 


وقوله: 1لا ترد عليه ماده «فلا تَرْكَنْ عليه»» من الزكن» وهو 
الظن, أي: لا تنهمه إن كان زكنك خطأ لا دليل لك عليه. 


ويعلم مما تقدم أنه لو علم تواطؤهما على التوصل إلى الرباء أو اعترفا 
بأن نيتهما ذلك» صحّ الحكم بحرمته. 

وكذلك إذا كانت النية التوصلء ولم يظهر لنا ذلك» فإن الحرمة ثابتة 
على الناوي. 

ويبقى النظر في صورة البيع الأولى وصورته الثانية» الحكم ببطلانهما 
أو أحدهماء ذ ففي «فتح الباري» : «والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد 
بطلانه في ظاهر الحكم, فالشافعية يجِوزون العقود على ظاهرهاء ويقولون 
مع ذلك: إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» (ج7١‏ 
ص2(0)7174. 

ذكر ذلك بعد أن نقل عن «إعلام الموقعين72' كلامًا فيه تنزيه الشافعي 
عما ينسبه إليه أصحابه؛ وفيها: «وكذا في مسألة العينة» إنما جوز أن يبيع 
[ص17] السلعة ممن يشتريهاء جريًا منه على أن ظاهر عقود المسلمين 
سلامتها من المكر والخديعة؛ ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن غلى 
ألف بألف ومتتين» ثم يحضران سلعة تحلل الرباء ولاسيما إن لم يقصد 
البائع بيعهاء ولا المشتري شراءها». 

وقال في «الفتح» أيضًا: «نص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في 


)١(‏ (3"7”1/17) ط. السلفية. 
(؟) «"/199). 


51 مجموع رسائل الفقه 
تفويت الحقوقء وقال بعض أصحابه: هى كراهة تنزيه؛ وقال كثير من 
محققتهم #الغر الى هن كزامة ري وياق بتصدة» يدل طلية ووه ول : 
#وإنما لكل امرئ بها نوي قمن بوى عفد البييع الريا وقع في الرياء ولا 
يخلصه من الإثم صورة البيع؛ ومن نوى بعقد التكاح التحليل كان محلّلًاء 
ودخل في الوعيد على ذلك باللعن؛ ولا يخلّصه من ذلك صورة التكاح؛ 
وكل شيء قُصِد به تحريمٌ ما أحلّ الله أو تحليلٌ ما حرَّم الله كان إثمّاء ولا فرق 
في حصول الإثم في التحيّل على الفعل الحرام بين الفعل الموضوع له 
والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له). «فتح الباري» (ج؟١‏ 
اد 

أقول: إذا ثبتت الحرمة أوشك أن يثبت البطلان» وقد قال الشافعية 
ل 
مقارن كتحية المسجد. ثم قالوا: لكن لو دخل المسجد لأجل الصلاة في 
وقت الكراهة حرمت عليه الصلاة» ولم تصح؛ لأنه معاند للشرع. وهكذا 
قالوا في من قرأ في الصلاة آية السجدة ليسجد أنه إذا سجد بطلت صلاته. 

فعلى هذا يلزمهم إبطال العينة إذا كان المقصود من صورة البيع فيها هو 
أخذ أل بأل ومئتين. 

ودلائل البطلان كثيرة» ولكن المقصود ههنا إثبات الحرمة؛ والشافعية 
يوافقون عليها كما مر. 

ومن تدبر المعنى علم أنها أشدٌ من حرمة الربا الصريح» قال البخاري 


)١(‏ (378/175) ط. السلفية. 


جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا هلم 


في كتاب الحيل من صحيحه!(١؟:‏ «باب ما يُنهى عنه من الخداع في ' 
الببوع(", وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياء اكوا الأمرّ 
عيانًا كان أهون عليّ». 

قال في «الفتح»: «قال الكرماني: قوله: «عيانًا» أي لو أعلنوا بأخذ الزائد 
على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل؛ لأنه ما جعل الدين آلة للخداع. 
انتهى. ومن نَم كان سالكُ المكر والخديعة حتى يفعل المعصية أبغض عند 
الناس ممن يتظاهر بهاء وفي قلوبهم أوضع» وهم عنه أَشدٌّ نفرةٌ». افتح 
الباري» (ج؟١١‏ ص 200710 . 

أقول: والباعث على هذه المعاملة قد يكون كفرّاء وقد يكون محاربة لله 
عز وجل فوق محاربته بأصل الرباء وقد يكون جهلاء ولا يَعْرنَك ما جازف 
به بعضهم فقال: (إن هذه المعاملة محمودة؛ لأنها فرار من الربا الذي حرّمه 
لله إلى البيع الذي أحلّه؛ فإنها مغالطةٌ محضةٌ؛ لأن صورة البيع التي يأتي 
بها المتعاينان غير مقصودة لهما قصدًا صحيحًاء وإنما هو قصد محرم؛ وهو 
المخادعة لله عز وجلء والاحتيال عليه» والعناد لشرعه. 

هذاء وقد حرّم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراضص» وليس هذه بتجارة» فإن الآخذ لم د يشتر السلعة ليبيعها بربح كما 
هو دأب التاجرء وقد تقدم بيان المعنى الذي أخل لأجله التغابن في الجازة: 
وليس موجودًا ههنا. 


)000( (5/1" مع الفتح. 


زفق في الأصل: «العيوب»» والتصويب من البخاري. 
(*) (75/17”) ط. السلفية. 


ام مجموع رسائل الفقه 

للعينة صورء وقد عد الحنفية منها أن تطلب من رجل أن يُقرضك» 
فيقول لك: بل أبيعك هذه السلعة بنسيئة» وخذها أنت وبعها في السوق بنقد. 
فيأخذها ويبيعها في السوق. 

ونقلوا عن أبي يوسف أنه قال: «لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من 
الصحابة» وحمدوا على ذلكء ولم يعدّوه من الرباء حتى لو باع كاغذةٌ بألف 
يجوزء ولايكره)(1). 

[ص8١]‏ أقول: لا بد من تفصيل؛ فإذا كان ثمن السلعة التي أعطاه عشرة 
دراهم نقدّاء واثني عشر درهمًا نسيئة» فإن أعطاه إياها بعشرة نسيئةٌ فهذا هو 
الذي يمكن أن يكون محمودًا؛ لأنه كأنه أقرضه. 

وإن أعطاه إياها باثني عشر ففيه نظرء وقد يقال: إذا كان محققًا أنه لو لم 
يعطه تلك السلعة باثني عشر درهمًا إلى أجل لطلبها منه آخر بذلك الثمن 
إلى مثل ذلك الأجلء فلا يظهر إثم المعطي, ولكن يبقى النظر في الآخذ. 
فقد يقال: إنه إنما اشتراها بنية أن يأخذ عشرة نقدّاء وتكون في ذمته اثنا عشرء 
فإن أَِمَ الآخذ رجع الإثم على المعطي أيضًا إذا علم بنية الآخذء وأما إذا 
أعطاه إياها بثلاثة عشر مثلا فالحرمة ظاهرة. 

هذاء وما حكاه أبو يوسف عن الصحابة لم يُنْقَل متصلاء إلا ما روي عن 
زيد بن أرقم على ما فيه» والقصة نفسها تدل أنه لم يقصد العينة» وقد ذكرها 
الباجي في «شرح الموطأ)("2., وفيها: «قالت: فإني بعنّه عبدًا إلى العطاء 


000 انظر «حاشية ابن عابدين» (0/ 76ث 375). 
(0) «المنتقى» .)١155/5(‏ 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا /1” 


بثمان مئة درهم» فاحتاج فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة درهم». 

هذا مع أن هذه المرأة هي أم ولد زيد» كما في القصة» ولم يُذكّر أنه كان 
قد أعتقهاء وإذا لم يكن قد أعتقها فهي باقية حينئنٍ في ملكه؛ والعلماء 
مصرّحون على أنه لا ربا بين السيد وبين مملوكه. 

وذكر البيهقي وغيره أثرًا عن ابن عمر(١2»‏ وفي سنده مقال» وفيه مع 
ذلك ما يصرح بأن البيع لم يكن بنية العينة. 

وقد قال محمد بن الحسن: «هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم؛ 
اخترعه أَكَلَة الربا...» انظر «الدر المختار»(2 أواخر الكفالة. 

[ملحق ص8١]‏ بقي أن بعض المحتالين على الربا يشتري مقدارًا وافرًا من 
بضاعة رائجة» وإذا طلب منه بيعه نقدًا بقيمة مثله نقدًا أو إلى أجل قريب 
بقيمة مثله إلى ذلك الأجلء امتنع» وإنما يرصّده للمحتاجين إلى القرض» 
يجيء أحدهم فيسأله القرض» فيقول: ليس عندي دراهم ‏ وكثيرًا ما يكون 
كاذبًا ‏ ولكن أبيعك هذه السلعة بعشرة نسيئة إلى شهرين مثلاء فيقول 
الطالب: وماذا أصنع بها ولا حاجة لي فيها؟ فيقول: تخرج بها فتبيعها 
بدراهم نقدّاء فتنتفع بهاء فيقول الطالب: قيمة مثلها نقدًا في السوق ثمانية» 
فكيف أشتريها منك بعشرة» وأحملها وأتعب فيها حتى أجد من يشتريها مني 
بثمانية؟ فيقول: ليس عندي إلا ذلك, فإن أحببتَ فخ وإلا فاذهب. 


وإذا اشتهر بهذا فربما يجيئه طالب القرضء فيشتري منه على ذلك 


.)7"11/6( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)777/60( (؟) «الدر المختار» مع حاشية ابن عابدين‎ 
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الوجه. ولا يذكر قرضًا. 

ولما كنتٌ قاضيًا بجيزانَ سمعت برجل حضرمي هذه حرفته» فرأيت أن 
عا رة و انا من هده اليعافلة, رارك فى ماقي تامسن الديرة [لى ران 
ماله» ثم عرضتٌ ذلك على شيخنا الإمام محمد بن علي بن إدريس رحمه 
الله» فأقرّ ني على ذلك. 

ثم سُّئلت مرارًا عن بيع النّساء بزيادة في الثمن فأجبت أن التاجر الذي 
يبيع بنقد إذا طّلِبت منه سلعة بنسيئة فلا أراه حرامًّاء ومثله غير التاجر إذا 
كانت عنده سلعة فطّلبت منه بنسيئة فباعها بثمن لو طلبت منه بنقد لباعها 
بأقلّ منه» وأما من إذا طلبت منه السلعة بنقد أو بنسيئة إلى أجل قريب بقيمة 
مثلها لم يبع» وإنما يرصدها للنسيئة؛ لتحصل له زيادة لها قدرء فلا أراه إلا 
حرامّاء ولاسيما إذا علم أو ظن أن المشتري إنما يريد القرض»ء ولما لم يجد 
من يقرضه قرضًا حسناء واستشنع الربا الظاهر أو لم يجد من يعطيه برباء 
اضطر أن يشتري سلعة بعشرة إلى شهرين مثلاء ويتعب بحملهاء وطلب من 
يشتريها منه بثمانية نقدًا ليأخذ الثمانية فيسدٌ بها حاجته. 

هذا والغالب أن الذين يأخذون من مثل ذلك الحضرمي هم الفقراء 
والذين عرفوا بالمطلء فإنهم يمطلونه؛ لأنهم يرون أنه ظالم لهم ولغيرهم. 
ولكنه لا يبالي؛ لأنه قد اعتاد الإلحاح في التقاضيء والتشديد فيه» وقد مرٌ 
الفرق بين العينة وبين بيع النّساء الذي لا حيلة فيه. والله أعلم. 

الصورة الثانية: الانتفاع بالرهن: 

اتفق العلماء على تحريمه؛ لأنه رباء وإنما أجاز بعضهم في رهن الدابة 
أن ينفق عليها المرتهن ويركبها أو يحلبها بقدر ما أنفق عليها متحرّيًا العدل 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا 1" 
فى ذلك» وكذلك الأمة ينفق عليهاء ويسترضعها بقدر نفقتها. 

وقد احتال الناس على هذا النوع من الربا بصورة بيع كثرت أسماؤه 
لخبث مسماة. فيقال: بيع العهدة) وبيع الوفاء. وبيع الأمانة. وبيع الإطاعة. 
وبيع الطاعة» والبيع الجائزء وبيع المعاملة والبيع المعادى والرهن المعاد. 
وغير ذلك. 

وحاصله أن يحتاج رجل إلى القرضء فيلتمس من يُقرضه على أن 
أعطيك واسترهِنْ أرضك على شرط أن تكون منافعها لي مادام الدين 
ش عندكء فقيل لهم: هذا رباء فأوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا صورة العقد 
بيعًا. 


ثم تارةً يقع العقد مع الشرطء كقوله: بعتك هذه الأرض بألف. على أنه 
ليس لك أن تخرجها من ملكك. وأنه متى جئتٌ أنا أو ورثني أو ورثتهم أو 
من يرثهم وهكذا بمثل الثمن رجعت الأرض إلى ملكنا. ويستغنى عن 
تفصيل الشروط بقولهم: بيع وفاءء» أو بيع عهدة, أو غير ذلك من الأسماء 
الخاهة ريل المافلة الشف 

وتارةٌ يتقدم الشرط على العقد, كأن يقول مريد الأخذ: اشهدوا أن البيع 
الذي سيقع بيننا بيع عهدة مثلا. 

وتارةً يتأخر» وربما جعلوا الشرط بلفظ النذرء كأن يقول مريد الأخذ: لله 
على إذا اشتريتٌ هذه الأرض من فلان أن أَقِيلّه إذا طلب الإقالة هو أو ورثته 
وإدمقالرا رق تع وصيورة الثلذر جل التق . 
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ص ؟١]‏ وهذه الحيلة إنما حدثت في القرون المتأخرة» وأنكرها 
العلماء» وقد اطلعتٌ على كلام المتأخرين من الفقهاء فيها. فأما الشافعية 
فقالوا: إذا وقعت المواطأة والشرطء ثم وقع العقد بصفة البيع» ولاذكر 
للشرط في عقده؛ فالشرط السابق لغؤء والبيع صحيح نافذ. وإن كان الشرط 
بعد انعقاد العقد ولزومه فالبيع صحيح نافذ» والشرط وعد للمشتري أن يفي 
به وأن لا يفي. ولو كان الشرط بصيغة نذر من المشتري لزمه الوفاء به وإن 
وقع الشرط في صلب العقد بطل البيع» ومن الشرط أن يقال: بيع عهدة؛ أو 
بيع وفاء» أو نحوه. 


ولكن بعض فقهاء حضرموت أفتوا بصحة البيع والشرط. 


قال في «القلائد»17): ابيع العهدة المعروف بجهة حضرموت وغيرهاء 
وهو أن يتفق المتبايعان أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الشمن 
المعقود به» وف فسَخ البيع» أو يَفْسَخ عليه» رضي المشتري أم لا. وكذا إن اتفقا 
أنه إن أراد فك البعض فله ذلك» كما صرّح به بعض الفقهاء. وهو فاسد إن 
وقع الشرط في نفس العقد أو بعده في زمن الخيارء وسيأتي في الخيار أن 
مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقاء وأنه يتأبد له وهو 
مقتض لصحة ما فعلاه هناء ولزومه عندهم» فإن وقع قبل العقد بالمواطأة ثم 
عقدا مُضورَين ذلك فهو وعد لايلزم على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 
ولكن رأى جماعة من أهل العلم تنفيذه بناء على وجوب الوفاء بالوعد, كما 
هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره؛ وأقاموا ذلك مقام الحقوق اللازمة 


.)711/١( «قلائد الخرائد» لباقشير الحضرمى‎ )١( 
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حتى ينوب الحاكم في الفسخ أو قبوله حيث غاب المشتري أو امتنع». 


ثم قال بعد ذلك بكلام: (وذهب قوم إلى صحة بيع وشرط» وهو 


مذهب أخكونل إذا كان شبرطًا واحداء ويلزم». 
العقد إلى أمرين: 

الأول: قوله: اإن مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقّاء 
وأنه يتأبد له». وقال في الخيار: «وجوزه أحمد وإسحاق مطلقاء ويتأبد». 

الثانى: قوله: (وذهب جماعة إلى صحة بيع وشرط» وهو مذهب أحمد 
إذا كان شرطًا واحدًا». 

وأسند وجوب الشرط ولزومه إذا كان قبل العقد إلى مذهب مالك في 
وجوب الوفاء بالوعد. 

فأما الأول: فكأنه مستند إلى ما في «فتح الباري1(70): «فإن شرطا أو 
والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضًا. 
وقال أحمد وإسحاق: للذي شرط الخيار أبدًا». 

فأما الإمام أحمد: فإن صح هذا عنه فكأنه رواية ضعيفة عند أصحابه. 
فإن في «زاد المستقنع» من كتبهم في خيار الشرط: «أن يشترطاه في العقد 
مدة معلومة» ولو طويلة». 


.)658/4( )١( 
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قال في شرحه «الروض المربع»: «ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. 
ولا إلى أجل مجهولء. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم. ولا ريصح 
البيع» (ص2200190. 

[ص١٠]‏ أقول: والمدة الطويلة إذا مات الشارط قبلها انقطع خياره 
عندهم, ففي «زاد المستقنع»: «ومن مات منهما بطل خياره». 

قال الشارح: «فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته» (ص517١)7).‏ 

أقول: ومطالبته به قبل موته تكون فسحًاء فينفسخ العقد من حيتئلٍ» ولو 
طالب به عقب العقد بساعة انفسخ العقد من حينئذٍ» ولو لم يدفع الثمن؛ 
وهذا مخالف لمقصود بيع العهدة. 

وفوق هذا فالمقصود ببيع العهدة هو الحيلة» فيكون البيع والشرط 
باطلا عند الحنابلة مطلمًا كما علمت. 

والفرق بين شرط الخيار لغير حيلة وشرطه لحيلة: أن الأول يكون 
مقصود البائع عند البيع إخراج المبيع من ملكه بتانّا ولكنه يخاف أن يبدو له 
فيندم بعد ذلك, فلأجل هذا شرط الخيار. 

والثاني لا يقصد البائع إخراج المبيع عن ملكه. وإنما حاجته إلى 
الدراهم ألجأته إلى أن يضع أرضه تحت يد معامله إلى أن يتيسر له قضاء 
تلك الدراهم» ولهذا يرضى صاحب الأرض بدراهم أقل من ثمن المثل؛ 
وتجدهم في حضرموت يصرحون بأنه رهن فيقول البائع: رهنت أرضي عند 


)47١/4( )1(‏ بحاشية ابن قاسم. 
(0) (غ/ 4357 1739). 
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فلان» ويقول المشتري: هذه الأرض مرهونة عندي. وتجد ذلك في 
وصاياهم وغيرهاء وإنما يطلقون عليه بيعّا حال العقد. كما يعلمهم كتَّاب 
العقود الذين عرفوا طرفا من الفقه أو تعلموا كيف يكتبون وثيقة فى هذا 
الياسة: 

وعلى هذا فإذا كان فى مذهب أحمد رواية بصحة الخيار المطلق, فلا 
تفيد أهل العهدة؛ لأن مقصودهم الحيلة على الرباء ولغير ذلك. والله أعلم. 

وفي «الشرح» في أحكام الشروط: «وكذا شرط رهن فاسد, كخمرء 
ومجهولء وخيار أو أجل مجهولين؛ ونحو ذلك. في فيصح البيع» ويفسد 
الشرط» (ص221(00188. 


والمراد أنه يصح ما لم يكن العقد حيلة» كما تقدم. والله أعلم. 

وأما قول إسحاق فلم أقف على تفصيل مذهبه. وعسى أن يكون 
كمذهب أحمدء وما لم يعلم قوله مفضّلا : مفسّرًا لا يمكن تقليده. 

وأما الثاني: وهو قوله: «وذهب قوم إلى صحة بيع وشرط؛ وهو مذهب 
أحمد إذا كان الشرط واجدااء فلس عدن إطلانه قدي تذهي كيد 
تفصيل؛ فمن الشروط في مذهبه مايصح مطلقاء وهو ما وافق مقتضى العقد. 
كاشتراط حلول الثمن. أو كان من مصلحة العقدء كاشتراط تأجيل الثمن» أو 
فيه منفعة معلومة للبائع» كركوبه الدابة إلى موضع معين, أو للمشتري كأن 


() «الروض المربع» (5/ 5 ٠‏ 5) بحاشية ابن قاسم. 
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فهذا النوع الثالث ‏ أعني الذي فيه منفعة معلومة للبائع أو للمشتري - 
يصح عندهم إذا كان شرطًا واحدّاء ويبطل البيع إذا كان شرطين. وفسروا 
الشرطين باشتراط منفعتين» قال في «الروض المربع»: «كحمل حطبٍ 
وتكسيره» وخياطة ثوب وتفصيله»17). 

ومن الشروط في مذهبه ما هو فاسدء وهو ما ينافي مقتضى العقدء فتارة 
يبطل الشرط ويصح العقدء كاشتراط المشتري أنه إذا لم ينفق المبيع رده» أو 
أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه وتارةً ببطل العقد أيضًاء كاشتراط عقد 
آخرء كأن يقول: بعتك بشرط أن تقرضنيء وتارة لا ينعقد البيع من أصله. 
كقول الراهن: إن جئتنك بحقك. وإلا فالرهن لك وكذا كل بيع علق على 
شرط مستقبل» [ص١١]‏ وتمام التفصيل في كتبهم. 

والحاصل: أن الشرط الذي يجوز عندهم إذا كان واحذاء ويبطل البيع 
إذا كان شرطين- هو ما كان في مصلحة البيع» وفيه منفعة معلومة لأحد 
العاقدين. ومثلوه بأن يشتري حطباء ويشترط على البائع حمله إلى موضع 
معلوم أو تكسيره؛ أو يشتري ثوبّاء ويشترط على البائع تفصيله أو خياطته؛ 
فيصح. ولو اشترط مشتري الحطب حمله وتكسيره. أو اشترط مشتري 
الثوب تفصيله وخياطته» كان قد جمع شرطينء فيبطل البيع. 

والشرط الذي تضمنه بيع العهدة ليس من مقتضى البيعء ولا من 
مصلحته» بل هو من المنافي» وفي المنافي عندهم تارةً يلغو الشرط ويصح 
البيع» ومن أمثلته عندهم الخيار المجهول كما تقدم» ومثله فيما يظهر الخيار 
إلى مدة معينة مع شرط أن المشتري إذا مات يقوم ورثته مقامه. 


.)©699/5( )١( 
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ووجه ذلك أن الخيار من أصله منافي للبيع» وإنما أجيز لدليل خاص». 
وذلك الدليل الخاص لا يتناول أن يكون الخيار لورثته من بعده» فهذا يقتتضي 
بطلان الشرط وصحة البيع» ولكن الشرط الذي تضمنه بيع العهدة ليس 
خياراء وإنما المقصود به الحيلة على الرباء وهو باطل عندهم كما تقدم. 

وتحقيقه أن خيار الشرط موضوع لمن يكون قصده حال البيع أن يخرج 
السلعة من ملكه بتاتاء ولكنه يخاف أن يبدو له فيندم» وبيع العهدة ليس من 
هذا قطعاء وإنما المقصود منه أن تكون السلعة رهنًا بيد من يسمى مشترياء 
لبفكه من يُسمن بانعا هو أوورشة مين أرادوا؛ 


هذه حقيقته» ولهذا يطلقون عليه لفظ «الرهن»؛ فيقول الرجل: أريد أن 


أرهن أرضيء ويقول الآخر: يريد فلان أن يرهن عندي(١2‏ أرضه. ويقولان 


بعد العقد: رهنت أرضي عند فلان» وهذه الأرض عندي رهنء كما تقدم. 

وعلى كل حال فقد تبين بطلان بيع العهدة في مذهب أحمد وحرمته. 
وأنه ربا. والله أعلم. 

وأما السند الثالث: وهو الإلزام بالمواطأة قبل العقدء بناءً على وجوب 
الوفاء بالوعد فى مذهب مالك» وفسره فى «القلائد)(') بعد ذلك بقوله: 
«مذهبنا أيضًا أن الوفاء بالوعد مكرمة متأكدة» وأن الإخلاف به مع القدرة 
وعدم الضرر مكروه جدَّاء وعند قوم يجب الوفاء» وقالت المالكية: يجب إن 
ارتبط بسببء كقوله: أعطنى كذاء أو احلف لا تسيّتى وأنا أعطيك كذا. وبيع 


)000( في الأصل: «عني؟. 
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العهدة عندنا من هذا... واختار جمع كثير من أصحابنا المتأخرين والذين 
قبلهم ما ذكرناه من المواطأة قبل» وإلزام الوعد بمقتضى مذهب من أوجبه 
للضرورة في الحاجة إلى الثمن» مع قلة الراغب في المبيع إلا بغبن كثير» 
فقصدوا التخلص منه بشرط أن له أن يفكّه عند قدرته» ومشوا على ذلك 
حتى ألزمت به الحكام, ورتبوا عليه الأحكام». 

أقول: مالك وأصحابه رحمهم الله بريئون من هذه المعاملة» ومن 
المواعيد عندهم ما يأمرون بالوفاء بها. ولكن يقولون: ليس للحكام الإلزام 
بها قضاءً» ومنها ما إذا كان تمهيدًا لعقد ينزل عندهم منزلة الشرط في ذلك 
العقد. فيبطل العقد ويحرم. ومنها: غير ذلك. بل النذر عندهم لا يلزم به إلا 
ما لايصح وقوعه إلا قربة. 

وفي «الشرح الكبير» مع المتن: «(وإنما يلزم به ) أي النذر (ما ندب)21. 

قال الدسوقي في حواشيه: «يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة» وأماما 
يصح وقوعه تارة قربة» وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر» وإن كان مندوباء 

وأما ما ذكره صاحب «القلائد» عنهم فمحله فيما ارتبط بسبب فيه كلفة 
على الموعود؛ لأنه صار فى معنى الإجارة أو الجعالة. 

وقوله: «أعطني كذاء وأنا أعطيك كذا» في معنى البيع؛ فإن وقع الوعد 
في بيع الوفاء قبل العقد فهي مواطأة مفسدة, كما سيأتي عن المالكية» وإن 
وقع في صلب العقد فأولى» وإن وقع بعد لزوم العقد فقد صرحوا بأنه وعد 
لايلزم الوفاء به» كما سيأتي. 
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[ص؟١]‏ ومالك رحمه الله تعالى يحتاط في محاربة الربا أشد الاحتياط» 
حتى حرّم الإقراض طمعًا في الزيادة» إذا عرف من عادة المستقرض الزيادة 
في القضاءء وحرّم قبول الزيادة إذا كانت عن وعد أو عادة. 

فكان على أنصار بيع العهدة أن يراجعوا كتب المالكية» أو يستفتوا أحد 
علمائهم؛ ولا يقدموا على التحليل والتحريم بناءً على نقول مجملة. والله 
المستعان. 

هذا وقد نصّ المالكية على حرمة بيع العهدة؛ أو بيع الوفاء» ووجوب 
إبطاله وحرمة انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان الشرط في صلب العقدء أو 
تواطا عليه قبل العقد. وأنه إذا لم يكن هناك شرط ولا مواطأة أصلا فالبيع 
صحيح. ولو تبرع المشتري بعد لزوم البيع بنحو قوله: «متى رددت !لي 
الثمن دفعتٌ لك المبيع» كان وعدًا يستحبٌ الوفاء به» ولا يلزم. 

وهذه عبارة الدسوقي في حواشي «(الشرح الكبير» للمالكية: «وبيع الثنيا 
هو المعروف بمصر ببيع المعاد. بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى 
له بالثمن رد المبيع؛ فإن وقع ذلك الشرط حين العقد, أو تواطآ عليه قبله كان 
البيع فاسدًا ولو أسقط الشرطء لتردد الثمن بين السلفية والثمنية... وأما إذا 
تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع بأن قال له بعد التزام البيع: متى رددتٌ 
إليّ الثمن دفعت لك المبيع؛ كان البيع صحيحًاء ولا يلزم المشتريّ الوفاءً 
بذلك الوعد؛ بل يستحب فقط». (ج7 ص17). 

وفي المتن والشرح: «(وردَّ) المبيع بيعًا فاسدًا لربه إن لم يفت وجوبّاء 
ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما». 

وحكى المحثي عن الشيخ أحمد الزرقاني أن المشتري بهذا البيع يرد 
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الغلة مع المبيع» ولا حق له فيها. 

وحكى عن (ح) ورجحه أن المشتري إذا قبض المبيع برضا البائع يفوز 
بغلته ما دام عنده. بناءً على أن حكم البيع الفاسد في المذهب هكذاء فهو 
حرام يجب نقضه. ويحرم على المشتري الانتفاع به» ولكن مع ذلك كله 
يفوز بغلته؛ لأنه في ضمانه» والخراج بالضمان. 

قال: «وإن لم يقبضه (المشتري) بل بقي عند البائعء فالغلة له لا 
للمشتريء ولو كان المشتري أبقاه عند البائع بأجرة» كما يقع بمصر؛ لأنه 
فاسد. ولم يقبضه). 

أقول: حكم البيع الفاسد عندهم هكذاء أنه يحرم ويجب رده ويحرم 
على المشتري الانتفاع به» ومع ذلك فغلّته للمشتري إذا قبضه برضا البائع؛ 
لأن الخراج بالضمان, وإنما الشأن في هذا البيع: أبيعٌ فاسد هوء فيكون 
حكمه كما قال (ح)»» أم غير ذلك؟ 

والذى يظون أن الزرقائن عله وهنا والعق شعي 'لآن اللغرط المذكوز 
سلخ هذا العقد عن حقيقة البيع» وجعله من حقيقة الرهن بشرط انتفاع 
المرتهن به. 

[ملحق ص ؟؟] والبيع الذي سماه سلف المالكية بيع الثنياء وذكروا أنه 
فاسد, إنما هو نحو أن يشرط بائع الجارية مثا على المشتري أنك إن بعتها 
فهى لى بالثمن الذي تبيعها به. كما فى «الموطأ)(١2).‏ 

وقد حكى الباجي في «المنتقى» عن سحنون أنه علَّل عدم جوازه «بأنه 


)١(‏ (؟/570). 
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سلف يجرٌ منفعة» وذلك أنه يسلفه الثمن؛ لينتفع هو باستغلال المبيع». 
«المنتقى على الموطأ» (ج: ص ١ 2007١١‏ 

أقول: وقضية تعليل سحنون أن لا تكون الغلة للمشتري؛ لأنها منفعة 
جرّها القرض. والمالكية يشددون في ذلك جداء كما تراه في باب القرض 
من (الشرح الكبير» وغيره من كتبهم. 

هذاميع أن الصورة المتقدمة لم يتسحض العقد فيها لأن يكون في 
المعنى سلما ورهنًا؛ لأنه يشترط رده عليه مطلقاء ولا اشترط أن يتأبد حق 
الاسترداد حتى بعد موتهماء ولا اشترط أن يرده له بمثل الثمن الذي دفعه؛ 
بل اشترط أن المشتري إذا أراد بيعه فالبائع أحق به بالثمن الذي يريد 
المشتري أن يبيع به. 

فإذا كان هذا عند سحنون سلفًا جرٌ منفعة» فما بالك ببيع الوفاء؟ وفيه 
اشتراط الرد مطلمًا مؤبدًا بمثئل الثمن المدفوع» فقد انسلخ هذا العقد عن 
حقيقة البيع في المعنى إلى حقيقة السلف والرهن على شرط أن ينتفع 
المرتهن بالمرهون. 

وبالجملة فمن تدبّر مذهب مالك رحمه الله ورأى إمعانه فى سد 
الذرائع» ولا سيما ذرائع الرباء والتفاته إلى المعاني» واهتمامه بإبطال الحيل» 
وذهابه إلى وجوب معاقبة الخارج عن طريق الشرع بنقيض قصده. لا يسعه 
إلا الجزم بما قاله الزرقاني. 

فمن مذهب مالك رحمه الله أن المطلقة في مرض الموت ترث, ولو لم 


)١159/5( )١(‏ ط.دار الكتب العلمية. 
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يمت الزوج حتى انقضت عدتهاء وتزوجت بعدة أزواج» وقال: إن الرجل إذا 
تزوج امرأة في عدتها فرق بينهماء ثم لا يحل به نكاحها أبدّا عقوبةً له على 
استعجاله. 

أقول: وإذ قد علِم أن المقصود في بيع الوفاء إنما هو أن يقضي البائع 
حاجته بالثمن» وأن ينتفع المشتري بالمبيع حتى يرجع له الثمن» وتلك 
حقيقة الرباء كما أفاده ما مرّ عن سحنون, فلا خفاء أنه إذا قضى للمشتري 
بالغلة حصل مقصود المرابين» وأدى ذلك إلى انهماكهم في هذه المعاملة 
الخبيئة» ولاسيما في هذه الأزمان التي لم يعد يكفي لزجر الناس أن يقال 
لهم: هذا العقد حرام وعدم إبطاله حرام وانتفاع المشتري بالمبيع حرام؛ 
فإنهم يقولون: حرام في حرام في حرام ولكن الحكام لا يتمكنون من منعنا 
من مقصودناء بل يحكمون لنا بالغلات» فأهلا وسهلا بالحرام إذا كان يقضي 
به الحكام. 

هذاء وفي مذهب مالك كثير من جواز عقوبة الحاكم للمعتدين» حتى 
جوز إتلاف المال المغشوشء ونحو ذلك. 

بقي أن يقال: فما يصنع الزرقاني بقاعدة الخراج بالضمان؟ 

أقول: أما إن كان يرى أن هذا العقد يكون سلفًا ورهنًا ‏ كما يأتي عن 
الحنفية» وهو المعنى المعقول المعروف بين الناس كما سيأتي ‏ فلا 
إشكال؛ لأن الرهن غير مضمون. 

وإن كان يرى أن المبيع يكون في ضمان المشتري؛ فلعله يقول: إن 
قاعدة الخراج بالضمان قد عارضتها قاعدة سد الذرائع» وقاعدة العقوبة 
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فإن قيل: ولماذا تختص العقوبة بالمشتري مع أنهما جميعًا شريكان في 

0 0 

الإثم؟ 

قلت: يمكن أن يقال: إن الغالب على البائع أن يكون محتاجًا. على أنه 
إذا جعل رهئًا ‏ كما هو معنى هذه المعاملة فى الحقيقة ‏ فليس هناك عقوبة» 
بل هناك صورة عقوبة عليهما معاء فعقوبة المشتري حرمانه من الغلة, 
وعقوبة البائع حرمانه من أن يكون المبيع في ضمان المشتري. 

ونكون بهذا الحكم قد رجعناهما إلى ما شرعه الله لهما مما أرادا أن 
يفرا منه. والله المستعان. 
به) أي النذر (ما ندب)» ما لفظه: يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة» وأماما 
يصح وقوعه تارةً قربة» وتارةً غيرهاء فلا يلزم بالنذر» وإن كان مندوبّاء 
كالنكاح والهبة» (ج١‏ ص .)١54‏ 

هذاء وما تقدم عنهم من أن التبرع بالوعد بعد العقد لا يضر» ويستحب 

قال الباجي: «مسألة: وأما إن تطوع المبتاع بعد كمال العقد. وملكه 
للمبيع» فقال أصبغ: إذا سلما من مداهنة أو مواعدة فذلك جائز». «المنتقى» 
(ج: ص١20071.‏ 

فأما إذا كان للمشتري عادة أن من باع له مثل هذا البيع يعده بالإقالة» فإن 
مالكًا نصّ فى ما يشبه هذا بأن العادة بمنزلة الشرط فى صلب العقد. انظر 


)١11/5( )١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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«المنتقى» (جه ص95-/ا9). 

وقاعدة «الخراج بالضمان» أصلها حديث صحّحه جماعة؛ وضكًفه 
البخاري وأبو داود؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
ومع ذلك ففيه أن مورده في الرد بالعيب أن رجلا اشترى غلامّاء ثم بعد مدة 
اطلع فيه على عيب, فقضى النبي بَلنةْ بردّه؛ فقال المقضئٌ عليه: قد استعمله. 
فقال النبي ب : «الخراج بالضمان2(0©. 


وقد تقرر في الأصول أن المحلى ب «ال» لا يعم إلا إذا لم يتحقق عهد. 
والعهد ههنا متحققء وعليه فالمراد: الخراج الذي تطالب به بالضمان الذي 
كان على المشتري. 

نعم يقاس على هذا ما في معناه. والمشتري بالبيع الفاسد ليس في 
معناه؛؟ لأن الأول نشأ ضمانه عن وضع يده بحق مأذون فيه شرعاء وليس 
الأمر في البيع الفاسد كذلك؛ لأن العقد فيه حرام؛ وتأخير بعضه حرام؛ 
وانتفاع المشتري فيه حرام. والله أعلم. 

وأماغير مالك ممن قال بوجوب الوفاء بالوعد, فلا يجوز التمسك 


متأخري الحنفية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )70٠١(‏ والترمذي )١185(‏ وابن ماجه (57 77) من حديث عائشة 
ش رضي الله عنها. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاكء ونقل الترمذي عن البخاري 
تضعيفه. وصححه ابن حبان -1١١771175(‏ موارد) والحاكم في «المستدرك» 
»)١15 /1(‏ ووافقه الذهبي. 
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وأما قول صاحب القلائد: اللضرورة في الحاجة إلى الثمن..2» فسيأتي 
البحث فيه إن شاء الله تعالى. 

[ص"؟] رأى الحنفية 

في كتب الحنفية خبط شديد في هذه المعاملة» ويسمونها بيع الوفاء» 
فأكثرهم على أنه قرض ورهن. فالذي سمي ثمنا قرض.ء والذي سمي مبيعًا 
رهن وليس لمن يسمى مشتريًا ثىء من المنافع والفوائد؛ وإنما هو رهن 
بكل معنى الرهن. 

قال صاحب «جواهر الفتاوى) منهم: اوهو الصحيح). 

وفي «١[حاشية]‏ الدر المختار»7(١؟:‏ «قال السيد الإمام: قلت للإمام 
الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك 
أنه رهن, وأنا أيضًا على ذلك»؛ فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا 
وتُظهره بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس؛ 
فمن خالفنا فليبرز نفسه. وليِقِمْ دليله) اه. 

قلت("): وبه صَدَّر في «جامع الفصولين»» فقال رامرًا لفتاوى النسفي: 
البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالا للرباء وسموه بيع الوفاء» هو رهن في 
الحقيقة... لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام» (ج4: ص 
201 
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وقال عذاعة هو هبيع نانبةتوللية القاسة عدف اسكاف منها: 
أنه حرام» فيجب على كل منهما فسخه. فإن لم يبادرا إلى ذلك أجبرهما 
القاضي؛ ومع ذلك يقولون: إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ملكه ملكًا 
خبيثًا حراماء فلا يحل له أكله ولا لبسه. ولا وطؤها إذا كانت أمة» وله أن 
يبيعه» أو يهبه. أو يعتقه. أو يَقِمَهه وغير ذلك من التصرفات» فإن تلف المبيع 
أو تعذر رده (وتفصيل ذلك في كتبهم) ضمنه المشتري للبائع بقيمته يوم 
قبضه. وإذا لم يتلف ولم يتعذر رده وجب رده للبائع مع زوائده المنفصلة 
كالولد» ومثله الثمرة ونحوها. 

فإن أتلف المشتري المبيع ضمنه؛ وردً الزوائد المنفصلة. وإن أتلفها 
ضمنها. وبقية التفصيل في كتبهم. 

وفي كتبهم أقوال أخرء في بعضها: أنه بيع باتٌّ» ولا رجوع للمشتري» 
وفي بعضها: أنه يصح. ويملك المشتري الانتفاع بالمبيع» ولايملك 
التصرف في رقبته» بل متى طلب المشتري الفسخ فسخ ثم قيل: إنه ينقطع 
ذلك بالموتء وقيل: لا ينقطع. 

ولكن هذه الأقوال صُرّح في بعضها بأنها خاصة بما إذا كان عقد البيع 
سالما عن الشرطء وإنما تواطآ على ذلك أو وقع الوعد بعد العقد. 

وبالجملة فالخبط شديد, وتحرير المسألة على أصول مذهبهم: أن 
الشرط إذا وقع في صلب العقد, ومنه أن يقال: بيع وفاء أو عهدة. وقدعلما 
معناه. ففيه احتمالان: 

الأول: أن ينظر إلى المعنى» فيجعل رهئاء وهذا هو الذي عليه أكثرهم؛ 
وبه يصدرون في كتبهم, قال في «البزازية»: «ذكر صاحب المنظومة في 
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فتاواه أنه رهن في الحقيقة» لا يملكه المشتريء ولا ينتفع به إلا بإذن البائع» 
ويضمن ما أكل من نزله؛» وأتلف من شجره. ويسقط الدين بهلاكه. ولا 
يضمن ما زاد كالأمانة» ويسترد عند قضاء الدين؛ لأن الاعتبار بأغراض 
المتعاقدين» فإن البائع يقول: رهنتٌ ملكيء والمشتري يقول: ارتهنتٌ 
ملكه...»). هامش «الهندية» (ج4 ص 57 21705. 

الاحتمال الثاني: أن ينظر إلى لفظ «ب ي ع» فيقال: هو بيع بشرط» ومن 
المقرر في مذهبهم أن البيع إذا وقع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه؛ ولم 
يجْر العرف العام به» ولا ورد الشرع بجوازه فالبيع فاسد. ومثلوا له بشرط 
المشتري للثوب أن يفصله البائع أو يخيطه. وشرط بائع العبد أن يبقى على 
خدمته شهرّاء أو أن لا يخرجه المشتري عن ملكه؛ ونحو ذلك. 

أقول: والاحتمال الأول هو الظاهرء فإن سلفهم قالوا: إذا وقع البيع 
بشرط» وظاهر ذلك أن يكون البيع موجودًا حقيقةً» لفظًا ومعنّى» وإنما وقع 
شرط لا يلائمه» ولكنه لا يُبطِل حقيقته» ويدخله في حقيقة أخرىء وأمثلتهم 
تين ذلك 

وبيع الوفاء ليس من هذاء فإنه وإن وجد فيه البيع لفظاء فليس بموجود 
حقيقة ولا معئى؛ لأن الشرط الذي فيه قد أخرج البيع عن حقيقته» وألحقه 
بحقيقة الرهن مع شرط انتفاع المرتهن به. 

[ص؛ 1] وأما إذا كانا تواطآ على هذا [المعنى] ثم تبايعا ولم يذكرا في 
العقد شرطاء فملخص مذ[هبهم] في المواطأة المتقدمة للعقد أنه إذا اتفق 


5٠05 /54( )١(‏ ) طبعة دار الفكر. 


أكاتفر مجموع رسائل الفقه 
المتعاقدان أنهما بنيا العقد على ما تواطآ عليه كان ذلك في حكم وقوع 
الشرط في صلب العقد. وإن اتفقا على أنهما أعرضا عما كانا قد تواطآ عليه 
قبل أن يعقداء وعقدا بعد الإعراض فلا أثر للمواطأة» وإن قالا: لم تحضرنا 
نيةٌ حال العقد. لا على بنائه على المواطأة» ولا على عدم ذلك؛ ففيه خلاف. 

فنقِل عن الإمام: أنه لا أثر للمواطأة. وقال صاحباه: بل لها أثرها حتى 
يتحقق الإعراض عنهاء وكذا إذا اختلفاء فقال أحدهما: أعرضنا عن 
المواطأة» ولا بينة» أو قال: لم تحضرني نية. وخالفه الآخر فيهما. فعلى 
المنقول عن الإمام أن القول قول مدعي الإعراض أو الذهول. وقال 
صاحباه: قد ثبتت المواطأة» فلا يزول حكمها إلا ببيان واضح.ء والمرجح 
عند الحنفية هنا هو قول الصاحبين. وإذا لم تكن هناك مواطأة ولا شرط في 
صلب العقد.ولكن كانت نيتهما حال العقد أنه على ذلك الشرطء أفتى بععض 
الحنفية بأنه لا التفات إلى النية إذ لا مواطأة ولا شرط» وخالفه آخرون. 

وإذا لم يكن شيء مما ذكرء ولكن وقع الشرط بعد العقد, ففي هذه أيضًا 
خلاف. فعن الإمام: أنه يلتحق بالعقدء كأنه وقع في صلبهء وعن الصاحبين: 
لا يلتحق. وقول الصاحبين هو الأصح عندهم. 

أقول: والمعقول أن شرط العهدة والوفاء حيث حكم بأنه مؤثر في 
العقد. كان حكمه كما لو وقع في صلب العقد وقد تقدم حكمه. وإن حكم 
بأنه غير مؤثر في العقد» فالشرط لاغ لا حكم له البتةً. 

ولكن قال بعضهم: إن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه 
المواعدة جاز البيع» ولزم الوفاء» وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازمّا لحاجة 
الناس إليه. 


+- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا وخرخرا 

أقول: أما الحاجة فسيأتي البحث عنهاء وأما لزوم الوعد فيحتاج إلى 
معرفة ضابط الوعد الذي يلزم عندهم؛ حتى ينظر: أيدخل هذا فيه أم لا؟ 

قال في «[حاشية] الدر المختار»: «قال في «البزازية» في أول كتاب 
الكفالة: إذا كفل معلّقَاء بأن قال: إن لم يؤدٌ فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه. 
يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة؛ فإن 
قوله: «أنا أحج» لا يلزم به شيء» ولو علّق وقال: إن دخلت الدار فأنا أحج. 
يلزم الحج» (ج4 ص 21700776. 

أقول: ظاهر استدلاله بمسألة الحج أن قوله: «المواعيد باكتساء صور 
التعليق تكون لازمة» ليست قاعدة مقررة في المذهبء وإنما أراد أن 
يستنبطها من هذه المسألة. 

إذا اتضح هذا ففي «البزازية) من كتبهم في باب النذر: (إن عوفيت 
صمتٌ كذاء لم يجب ما لم يقل: لله عليّ. وفي الاستحسان يجب. وإن لم 
يكن تعليقًا لا يجب قياسًا واستحساثاء كما إذا قال: أنا أحج فلا شيء, ولو 
قال: إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج. وإن سلم ولدي أصوم 
ماعشت. فهذا وعد». هامش «الهندية» (ج4 ص20015). 

ونقله في «الدر المختار» في باب النذر أيضًا (ج ص7 707" . 

[صه ؟] وتحقيق المقام عندهم لا يكون إلا بالنذر والدال عليه» كما نقله 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (0/ /ا/70) ط. دار الفكر. 


(6) (777/4) ط. دار الفكر. 
(*) حاشية ابن عابدين (/ )5٠‏ ط. دار الفكر. 
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في «الدر»7١2‏ عن اشرح الدرر» أن المدار عندهم على دلالة الصيغة على 
النذرء فإذا لم تكن دالة عليه فلا لزوم» وإن دلت عليه دلالة ظاهرة لزم» وإن 
احتملت فالقياس لا يلزم» وفي الاستحسان يلزم. 


فقوله: إن عوفيت صمتٌ» يحتمل أن يكون إخبارًا منه بأن سيصوم إذا 
عوفي» فيكون وعدا لا يجب الوفاء به. ويحتمل أن يكون إنشاء على سبيل 
النذر» فيجب الوفاء به» فقالوا: القياس لا يلزمه. كأنه لأن الأصل براءة الذمة» 
وألزموه استحسانًا لقوة الاحتمال. 

وقوله: إن سلم ولدي أصوم ما عشتٌء فهذا وعد» لأنه رفع الفعل؛ 
وهو قوله: «أصوم» فكان ظاهرًا في الإخبار» فهو وعد لا يلزم؛ ومثله لو لم 
يكن تعليق» كأن قال: سأصوم يومًا. 

فأما قوله: «كما إذا قال: أنا أحج» فلا شيء» ولو قال: إن فعلت كذا فأنا 
أحج. ففعل يجب عليه الحج». 

فواضح أن قوله ابتداء: أنا أحج, إخبارٌ محضٌء فهو وعد لا محالةً 
وقوله: إن فعلت كذا فأنا أحج, ظاهرٌ في النذر. 

فليس المدار على صورة التعليق» وإنما المدار على ظهور الصيغة في 
النذر فيلزم» أو احتمالها له احتمالا مساويّاء فلا يلزم قياسّاء ويلزم استحسائًا. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الصيغة التي يطلقها المشتري بعد العقد لا تلزم 
على مذهبهم أصلا؛ لأنها إن كانت ظاهرةًٌ في الوعد فقد علمت أن ذلك لا 
يلزم في مذهبهم» وإن وجدت صورة التعليق» وإن كانت محتملة أو ظاهرة 


.074 ٠ /"( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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في النذر أو نذرًا صريحاء فلا تلزم على مذهبهم أيضًا؛ لأن من أصلهم أنه لا 
يجب بالنذر إلا ما كان عبادة مقصودةً من جنسه فرض بأصل الشرع. 

وفي «الدر» عن «البدائع»: «ومن شروطه أن يكون قربة مقصودةً فلا 
يصح النذر بعيادة المريض» وتسشييع الجنازة» والوضوءء. والاغتسال» 
ودخول المسجدء ومس المصحف. والأذان» وبناء الرباطات والمساجد). 
«الدر المختار» (ج" ص 210077 , 


وفي «تنوير الأبصار»(2): «ولم يلزم ما ليس من جنسه فرض. كعيادة 
مريضء وتشييع جنازة» ودخول مسجد». 

إذا علمت هذا فكلا الشرطين منتفٍ في رد المبيع بيع صحيحًا [بانّا] 
على المشتري؛ إذ ليس قربةً مقصودةً والدين جنسه قرض. 

وفوق هذا فهو ذريعة إلى الربا كما لا يخفى؛ فقد يطمع الرجل في أن 
صورة بيع بلا مواطأة ولا شرطء والثمن أقل من ثمن المثل» ينذر له بأن يقبله 
إذا طلب صاحب المال على أن يجري مع هذا الرجل صورة بيع بلا مواطأة 
ولااشرط ثقة بأنه سينذر له؛ علمًا بأنه لا يسعه إلا النذر؛ لأنه إن لم ينذر 
تسامع الناس بذلك فامتنعوا من معاملته؛ فتفوته منافع كثيرة. 

فعلى هذا يكون هذا النذر وصلة إلى الرباء ويصير الشرط واقعًا في 
العرف والعادة» فهو في معنى الواقع في صلب العقد. 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (”/ ه"/ا). 
(١؟)‏ ("/ 7 مع «الدر المختار» وحاشيته. 
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وأما مسألة الكفالة: إن صحت فوجهها أن العبارة المذكورة صارت 
بسبب التعليق محتملة احتمالا قويّا للالتزام» والالتزام الذي يكون معناه 
كفالة يلزم كلزوم الكفالة» وأما التزام الإقالة فإنما يكون من جهة النذر؛ وقد 
علمت ما فيه. والله أعلم. 

[ص”؟] وقد توسع بعض الحنفية فأطلق أن الواقع بعد العقديكون 
حكمه حكم الوعد؛ وإن كان خارجًا مخرج الشرط. 

وفي كلام بعضهم ما قد يفهم منه أن المواطأة قبل العقد تعطي هذا 
الحكم, وقد يؤخذ من إطلاق بعضهم أنه يحكم بمثل ذلك ولو كان الشرط 
في صلب العقد. 

وعلى كل حال فقد صرح بعضهم أن تجويز بيع الوفاء ممن جوزه في 
أي صورة كانت إنما هو استحسان من المتأخرين. 

قال في «البزازية» في أثناء [البحث] في هذا البيع: «ولهذا لم يصح بيع 
الوفاء في المنقول. وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين». «هامش 
الهندية» (ج4 ص7 20()5. 

أقول: واستحسان بعض المتأخرين إنما هو مبني على زعم أن الحاجة 
داعية إليه» وأوضح ذلك في «البزازية» نقلا عن الفخر الزاهد قال: «وجعلناه 
كذلك لحاجة الناس إليه فرارًا من الرباء فبلخ اعتادوا الدين والإجارة» وهي 
لا تصح في الكَرْمء وبخارى الإجارة الطويلة» ولا يمكن تلك في الأشجارء 
فاضطروا إلى بيعها وفاءً» وما ضاق على الناس اتسع حكمه». «هامش 


)١(‏ (440/4)ط. بولاق. 
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الهندية» (ج؛ ص10)557). 

أقول: فقد آل خلاف هؤلاء المتأخرين من الحنفية إلى ما آل إليه خلاف 
المتأخرين من الحضارمة الشافعية» وهو دعوى احتياج الناس واضطرارهم 
إلى هذه المعاملة الربوية» فلنبحث عن هذه الضرورة» وعن حكمها. 

فصل 

401 الدوورة لق اتدل معنا الحم كاوق طلس متها قي بولا قر ونيا 
هوّل بها هؤلاء القوم تهويلاء فإن الرجل الذي يرضى أن يأخذ العقار بهذه 
المعاملة بألف مثلاء فيكون على خطر أن يستردّها بائعها بعد قليل» مع 
تعريضه نفسه للإثم؛ لا يُعقل أن يمتنع من شرائها بأكثر من ألف شراءً بانا 
يعلم معه أن الأرض تصير ملكه وملك ورئته قطعاء وأنه مع ذلك لم يرتكب 


كرام وَل كلبقة: < 
وماهوّل به صاحب «القلائد» من أن المالك لا يجد راغبًا في الأرض 
إلا بغبن كثير» فيه أمور: 


الأول: أن الضرورة المعتبرة شرعًا ‏ كالضرورة إلى القوت ‏ مفقودة 
فى البلاد التى يتعاملون فيها بهذه المعاملة أو نادرةٌ والنادر لا يكون مسوعًا 
لحكم عام. 

الأمر الثانى: أن هذا الذي ادَّعاه من قلة الرغبة غير معروف في العادة 


فإن عادة الناس في كل أرض هي الحرص على شراء العقار بثمن المثل 
وأزيد. ا 


.)4١8/5( )١( 
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نعم إن ثمن المثل يزيد وينقص. فقوله: «بغبن كثير» إن أراد بالنسبة إلى 
د يعن المال فى الرإصادكوا لكان فعردرت فزن وق تقاد انوا لكاذ نلا يكوك 
مسوَغًا لحكم عام وإن أراد بالنسبة إلى ما يطلب البائع من الثمنء فلا 
التفات إلى ذلك. 

الأمر الثالث: أنه على فرض أن ما قلنا: إنه نادر هو واقع بكثرة» فمن أين 
لكم أن من اضطر إلى القوت ولم يقرضه أحد. وعنده قطعة أرض ثمنها 
ترات سنره اده ااسمداة لكر مور 

الأمر الرابع: أنه لو فرضنا أن هناك حجة شرعية على هذاء لما كان ذلك 
مسوّعًا لأن تجعلوا هذا حكمًا عانًا للمضطر إلى القوت وغيره» ولمن لا 
يجد راغبًا إلا بغبن فاحش» ومن يجد راغبًا بثمن المثل وأكثر منه» بل يناط 
الحكم ب: بتحقق هذا المعنى. ؛ أعني الاضطرار مع عدم وجود راغب [ص"؟] 
إلا بغبن فاحش» فير خص لمن كان كذلك فقط. 

الأمر الخامس: أن الرخصة ‏ على فرض جواز القول بها إنما تتصور 
في حق المالكء فما بالكم رخصتم للمشترين» ونفذ حُكامكم لهم هذه 
المعاملة؟ 

فإن قالوا: لو لم تُنَفَذ لهم الحكام ذلك امتنعوا عن المعاملة به فيتضرر 
المضطرون. 

قلت: فقد كان عليكم أن تعلنوا بحرمة ذلك» وإثم الآخذ به. وإنكم مع 
ذلك لا تُبطِلون المعاملة إذا تحقق اضطرار البائع. 
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فإن قالوا: إذا أعلنًا بحرمته خشينا أن يمتنع الناس عنه؛ فيتضرر 
المعطرون: 

قلت اومكح ولواح الح فى إجرا قن الوظاظ زب التردو مه 
برهن, فإن الناس إذا كان عندهم من الإيمان ما يَكّمْهِم عن الحرام الذي لا 
يعارضهم فيه الحكام» فمثل هذا الإيمان يكفي للرغبة في إقراض المضطر 
مع التوثق منه برهن إذا بالغ المشهورون بالعلم والصلاح في الترغيب فيه. 

وقد قال صاحب «القلائد)(1) ما لفظه: «فلو شرط (يعني المشتري 
بالعهدة) أنه لا يفك إلا بعد سنتين, أو أقل أو أكشر... وقد عمل به بعض 
وكلاء شيخنا إمام الوجود عبد الله بن عبد الرحمن بافَضْل في شراء عهدةٍ 
لهء وهو عالم بذلكء فقرره؛ وأنا ممن شهد ذلك». 

هكذا هكذا وإلا فلا /ا() 
إذا كان رب الدارٍ بالدفٌ ضاربًا ‏ فَحُّ لأهل الدارٍ كلّهم الرقضٌ9) 

وأماما قاله الفخر الزاهد الحنفي: «إن أهل بلخ اعتادوا الدَّين 
والإجارة» وهي لا تصح في الكَرْمء وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة» 
ولا تصحٌ في الأشجار» فاضطروا إلى بيعها وفاء». 

ففيه أن هذا لا يكفي لتحقيق الضرورة؛ فإن من اعتاد أن يعامل معاملة؛ 
)١(‏ «قلائد الخرائد» (7"18-110//1). 
(؟) شطر بيت للمتنبي في «ديوانه؛ (/ 5 ))7١0‏ وصدره: 


ذِي المعالي فََيعْلْوَنْ مَن تَعالىَ 
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تم لم تتكده اتلك التعاملة فق ينعن الأخياء لا يعد مط ا 

ولو فرض تحقق الضرورة:؛ فكان ينبغي تجويز الإجارة التي اضطروا 
إليهاء وفوق ذلك فهذه الضرورة ليست بعامة» فما بالكم عمّمتم جواز بيع 
الوفاء في جميع الأشخاص وجميع البلدان. 

وبعد فلو جاز الربا لمثل هذه المعاذير لزم مثله في سائر أحكام 
الشريعة. 

فقال قائل: لا بدٌ من تجويز الربا في القرض والدين؛ لاحتياج الناس 
إلى الاستقراض والمهلة في الدين؛ ولا يجدون من يقرضهم أو يُمهلهم 
بدون فائدة. 

وقال قائل: لا بد للحكومات الإسلامية من تجويز البغاء الرسمي؛ لأن 
الناس لا ينتهون عن الزناء فإذا لم يكن هناك بغاء رسمي اضطروا إلى إفساد 
البيوتء والزنا بالمبتليات بالأمراض الخبيثة» وكذا الحمل من الزناء وضياع 
الأطفال. أو قتلهم؛ ومفاسدٌ ذلك أعظم جدًا من مفاسد البغاء الرسمي. 


وقال ثالث: بجواز ترك الصيام؛ لأنه يؤدي إلى خلل في الأعمال 
التجارية والصناعية والحكومية» والخلل فى هذه الأعمال فى هذا العصر 


مفسدة عظيمة. 
وقال آخر: وعلى هذا القياس يجوز ترك الجُمّع والجماعات» وتأخير 
الصلوات عن أوقاتها. 


وعلق :هذا الستو ال 
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الحاجة 


يقولون: إننا وإن عبّرنا بالضرورة؛» فلسنا نريد الضرورة المتعارفة» وإنما 
أردنا الحاجة. 

وقد عهد من الشريعة استثناءً صور من التحريم مع وجود علة التحريم 
فيهاء ولكن لأن الحاجة تدعو إليهاء وقد مثّل العلماء لذلك بالقرض في 
الساسضه ارح م 
كلد بارفرم رن ل رار 
أطلق صحتها ولو كانت لغير حاجة» وعروض الحاجة إلى بيع العهدة لا تقل 
عن الحاجة لبعض هذه المعاملات. إن لم تزد على بعضها. 

[ص8١]‏ الجواب 

يقولون هم: حاجة صاحب الأرض إلى النقد لقّوته وقوتٍ أهله؛ أو 
ليتزوّجء أو يزوج أحد دئيه) أو ليسافر سفرًا احتاج إليه. أو ليعمر بيته إذا 
انهدم؛ أو لغير ذلك. 

نحن: : وهل كان هذا الاحتياج يَعرض لماك العقارات في العهد النبوي 
وما بعده إلى أن اخترع هذا البيع؟ 

00 
اي ل ا م 


:م مجموع رسائل الفقه 


حتى نشأ القول به أخيرًا؟ 

هم: كان مستغئّى عنه بإمكان الاستقراضء وبعد تلك القرون قَلَت 
رغبة الناس عن 2١7‏ الإقراض. 

تخ وإمكان لينم الشري | 

هم: إمكان البيع البات لمن يؤثره على الاستقراضء والاستقراض لمن 
لا يريد البيع البات» إذا كان يرى البيع ضارًا به. 

نحن: وهل كان المستقرض يستقرض ويؤدي؟ 

نحن: فكيف كان يصنع إذا لم يمكنه الأداء إلا ببيع أرضه؟ 

هم: (يتحيرون). 

نحن: أليس كان يضطر إلى بيعهاء وإذا لم يبعها باعها القاضي جبرًاء كما 
قررته الشريعة» وأثبته العلماء في كتبهم في بيع الرهن؛ وبيع أموال المفلس» 
وعقدوا لكل من ذلك بابًا؟ 

هم: بلى» ولكن كان يقل وقوع مثل هذا؛ لرغبة الناس في الإنظار. 

نحن: إنما كانوا يرغبون في الإنظار الذي أمرهم الله تعالى به» لقوله 
سبحانه: «وَإِن كارت ذُو عْسَرَق هَنَظِرَهٌ إل مَيْسَرَو © [البقرة: .]14١‏ ومالك 
العقار ليس بمعْسِرء وقد باع النبي مَل أموال معاذ» ومعاذ معاذ. 


هم: لم يكن يقع ذلك كثيرّاء وكان الراهن أو المفلس إذا ضايقه غرماؤه 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «في». 


- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا /ا 7 
ليبيع أرضه وجد في المسلمين من يُقرضه ما يؤدي به دينه» وينظره. 

نحن: ولم يزل الناس إلى الآن يُقرضون ويُنظِرون» وإنما قل ذلك 
لأمور: 

أولها: قلة الأمانة في المستقرضء فغالب الناس الآن إذا ظفر أحدهم 
بمن يُقرضه عد ذلك القرض عل غنيمة» فبدلٌ أن يهتمٌّ بة بقضائه يهتمٌ بمماطلته. 
وقد كان يقع مثل هذا قديمّاء ولذلك قيل في المثل القديم: «الأخذ سُرَيْطَى 
والقضاء ضُدَّيْطّى)200©. 

ولكن وقوعه الآن ‏ ولاسيما فى المسلمين ‏ أكثرء بل لا تكاد تجد 
ذلك إلا فى المسلمين. 

الثاني: أن الشريعة سدَّتْ أبوابٌ الربا؛ لتيسير القرضء فكثير من الناس 
يكون لديه مال زائد عن حاجته فى الحال» ولا يريد أن يتجر فيه؛ فإذا سَدَذت 
عليه أبوابٌ الرباء لم يبق أمامه إلا أن يَكْيِزه أو يقرضه. والإقراض خير له 
وأنفع؛ كما قدَّمنا في فوائد المقرض. 

فلما فتح قِصارٌ النظر من الفقهاء أبواب الربا بالحيل والمعاذير» ومن 
جملة ذلك هذا البيع الذي نحن بصدده؛ عزَّتْ رغبة الناس في الإقراض» 
فكان تعبات قن ملو قال لأ يريد أن محر فيه تحصو مين أن يكفزه أو 
يُقرضه قرضًا شرعيّاء وقد قدمنا الفوائد التي تحمله على ترجيح الإقراض. 


)00( انظر «لسان العرب» و«تاج العروس» (سرط)» وفي ضبطه أوجه. والمعنى: يأخذ 
الدّين ويبتلعه. فإذا طولب للقضاء أو تقاضاه صاحبه أضرط به؛ أي عمل بفيه مثل 
الضراط. 


8 مجموع رسائل الفقه 


فلما فيح لهم باب الربا وجدوا طريقًا ثانا هو أنفع لهم في دنياهم من 
الإقراض الشرعي. 

[ص؟ ؟] الثالث: أن المسلمين فتحت لهم أبواب كثيرة للإنفاق» وأكثرها 
مما شرعه المنسوبون إلى العلم والصلاح؛ وأفهموا العامة بأنه من الدين 
والإيمان» ولم يزالوا يُربُون ذلك في أذهان العامة حتى رسخ في أذهانهم أنه 
أهم من أركان الإسلام» وذلك كالموالد والحضرات وزيارات الأولياء 
وأحوالهم. وعمارة قبورهم., والنذور لهاء والولائم التي يقيمها أهل الميت 
الث موته» ولتمام الأربعين» وبعضهم يكررها كل عام, والإنفاق على من 
ينتسب إلى الصلاح والتصوفء وإن كان قويًا قادرًا على الاكتسابء ومُسرفا 
مبذّرَاه يجمع حوله جماعة من البطَّالِين ويعيشون معه عِيَْةَ المترفهين» 
ونفقتهم على العمّال الضعفاء. 

ولو أنك أحصيتٌ نفقةً المسلم المتوسط في الهند لعشر سنوات مثْلاء 
لوجدتٌ نصقها أو أكثرٌ صُرِفَتْ في هذه المصارف. 

ويضاف إلى هذا تبذير المسلمين في غير هذه الأمورء كولائم النكاح؛ 
والتوسع في المأكل والملبس فوق الحاجة؛ وغير ذلك. 

فأصبح الطبقة الوسطى من المسلمين إذا استقرض أحدهم لا يكاد 
يستطيع الوفاء؛ لأن ما اكتسبه يَصرفه في هذه (الفرائض المحتمة )» والأغنياء 
يعرفون ذلك, فيمتنعون من إقراض هؤلاء. 

الرابع: أن أولئك العلماء الذين أجازوا بيع العهدة هم أنفسهم يبخلون 
بأموالهم أن يقرضوها بغير نفع مادي, فإذا رآهم العامة قالوا: نحن أولى 
بذلك منهم. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا : 33> 

وقد سمعتٌ ما ذكره صاحب «القلائد» عن شيخه إمام الوجود, قد بَخْلٌ 
إمام الوجوه أن يترض ذلك المتحتاج قرضا حستاء ويستولق منه برهن أرضه 
وكا عرعياء بل اخلها العهذة» ترز إمام الوجرو» بغلتهاء ولم يكتفي بذلك 
حتى شرط على الراهن أن لا يفك الأرض حتى يحورٌ إمام الوجود غأمّهاء ٠لا‏ 
أدري سنة أو أكثر! 

فقل لي بربك. إذا كان هذا حال إمام الوجود. فكيف يرغب العامة 
الذين علموا هذا منه أن يعملوا خيرًا من عمله؟ 

فأما السبب الأول: فهو تقصيدٌ من المستقرضين يستطيعون تركه. وإذا 
اعتاد الرجل صفة قبيحة مذمومة شرعًا وعقلاء فأثمرت له ضررًا ماء فليس 
من المشروع ولا المعقول أن تُبِدَّل الشريعة وتُغيّر لدفع الضرر عن هذا 
الرجل» فيحمله ذلك على الاستمرار على تلك العادة» ويحمل غيره على 
اعتيادها أيضا. 

إل العقدى والوعره او ليما ء إذا لم يبالغوا في التشديد عليه؛ فلا 
أقلّ من أن : قروا الشريعة على ما وردت» ويقولوا لهذا الرجل: أنت جلبتٌ 
الضرر على نفسك بما اعتدته من تلك العادة الخبيثة. 

ومن المشامّد المعروف في كل بلاد: أن الرجل إذا شرف بالأمانة؛ وأداء 
ديون الناس» والحرص على ذلكء لم يكد يستقرض قرضًا حسنا إلا ناله» 
وفي المثل العامي: «من أخذ وأدَّى شارك الناسّ في أموالهم». 

وأما الأسباب الأخرى: فهي كلها تقصير من العلماء وغيرهم» يستطيع 
العلماء السعي في إزالتهاء فليس من المشروع ولا المعقول أن ن يُقِرّوها على 
ماهي عليه؛ ويَدَعوها تنمو وتفحشء ثم يَعْمِدوا إلى الشريعة فيبدّلوها 


وم مجموع رسائل الفقه 
ويغيّروها؛ ليدفعوا ما ينشأ عنها من الضرر. 

[ص١"]‏ على أن تجويز بيع الوفاء هو نفسه من جملة التقصير كما مره 
فهو إن دفمٌ الضررٌ من وجدء شدده من وجهٍ آخر. 

وأما المعاملات التي ذكروا أن علة التحريم موجودة فيهاء وإنما أحلّها 
الشارع للحاجة؛ فقد أجاب عنها صاحب (إعلام الموقعين»» وعروض 
الحاجة فيها ليس ناشئًا عن تقصير. 

وفوق هذاء فالمفاسد التي تترتب على تلك المعاملات خفيفة بالنسبة 
إلى المفسدة التي تترتب على منعها لو منعتء وليس الأمر ههنا كذلك. فإن 
المفاسد التي تترتب على بيع الوفاء شديدة» وقد تقدم بعفنه او ادها أله 
ربا في القرض. وقد شدّد الشارع فيه 9 التشديدء قال الله تعالى: 
«الدرت يَأْكلُونَ لبوأ لا يَمُومُونَ إِلّا كما يَعُوم ىب تبه شان ون 
ألْمَس ذَلِكَ ينهم قَالُوا إِنمَا السَهِمْ مل الرد لي أل أله أ تعلراروا 2 
موعظة مّن ربو فاه فَلَهُء ما صَلَكَ ونه ِل أ و وَمَرل عاد وليك اكت 3 
َلتَارِ هُمْ يها حَدِدُوت (03) يَمْحَنُ امه ربأ وير لصَدَ طب وَأَلَهُ لا يحب أ 
كَدَارٍ كيم » إلى قوله: 8 يتأيها لذت ءَامنوأ أتَّعُوأ أله ودَرُوأ مَا بَقىَ مِنَّ البو إن 
1 ومني (50 فنعأ أ دوا بِحَرَبٍ من أ ا للَّهِ وَرَسُولِوء ون كُبَشْرٌ لَك 
رموس أَموَلِكُمْ لا نظلِمُونَ وَلَا تُظلمورت © [البقرة: /10؟- 9؟ ]. 

وفي الحديث: «الربا ثلائة وسبعون بابّاء أيسرُها مل أن ينكح الرجلٌ 
أمّه. صححه الحاكم وغيره(١2»‏ وفي معناه أحاديث. 


)00( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 737) والبيهقي في «الشعب»(0619) من - 


- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0م 


ففي ما مرّ: تخبط الشيطانء والخلود في النار, والمّحْقء والكفرء 
والإثم» وعدم الإيمان» ومحاربة الله ورسوله. ومثل أن ينكح الرجل أمه. 
وأشدٌ من ذلك. 

والمفسدة التي تقابل هذا كلّه إنما هي أن يحتاج صاحب الأرض إلى 
بيعها بتانًا ! 

على أن الشرع لم يَعُذَّ هذه مفسدةً فلم تصرح الشريعة بكراهية ذلك» 
وبينت أن من اضطر إلى القوت وقدرٌ أن يحصّله ببيع أرضه. أو يأكل الميتة؛ 
وجب عليه بيع أرضه؛ ولا تحل له الميتة. ومن كان له أرض يحصل بقيمتها 
مايكقى لوجوب الحج» ولع يج داتفقة الحج إلا ببيعهاء وجب عليه بيعها. 
ومن حل له دين» وكان للمدين أرضء وجب بيع الأرض» ولا يجب على 
الدائن الإنظار» وأمثال ذلك. 

وفي تجويز هذا البيع مفاسد أخرىء منها: أن صاحب الأرض قد 
يحتاج إلى نفقة غير ضرورية» وإنما هي تبذير وإسراف» فتطيب نفسه أن 
يبيعها هذا البيع طمعًا في أن يستطيع فكها عن قرب ثم لعله تحصل له 
أموال فيؤيْر إنفاقها في الفضولء ويَّدَعٌ الأرض قائلًا: أنا أستطيع فكّها متى 
أردثٌ» وقد يبقى هكذا إلى أن يموت» فيصير البيع بانّا على رأيء أو يبقى 
حق الفكٌ لورثته» ولعلهم يكونون أعجرٌ منه. 


وإذا لم يجوّز هذا البيع» فإن هذا الرجل يض بأرضه أن يبيعها بيعًا بانّاء 


- حديث ابن مسعود. وصححه الحاكم, وقال البيهقي: إسناده صحيح والمتن منكر 
بهذا الإسناد» ولا أعلمه إِلّا وهمّاء وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده. 


0م مجموع رسائل الفقه 
ويؤثر على ذلك أن يَكُنففّ عن فضول الإنفاق» وهذا خير له من الجهتين. 

ومنها: أنها لا تثبت الشفعة في هذا البيع على رأي» فيكون فيه حيلة 
لإبطال أحكام الله تعالى. 

وبالجملة فالحق على أهل العلم أن يحافظوا على الشريعة» ويردٌوا 
الناس إليهاء لا أن يتركوا الناس يخرجون منهاء ويساعدوهم على ذلك. بل 
ويحملوهم عليه؛ ثم إذا نشأعن ذلك ضررٌ جعلوا التبعة على الشريعة» 
والغرامة عليهاء فعادوا يُمزّقونهاء فيمرٌق الله تعالى ديتهم ودنياهم. 


ا 7 0 فلاديئنار 3 ولااما 00 


[ص١*]‏ فصل 
وهناك حيل أخرى على ربا القرضء والحق إبطالها كلهاء فإذا أراد 
المسلمون أن يرجع لهم عر دينهم ودنياهم فليأخذوا أنفسهم بجادّة الشريعة» 
دون بئّات الطريق. 
وفي الحديث: «إذا تبابيسم بالعيلة, وأخذتم أذنابَ البقرء ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم». رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما("). 


,)10/5/( البيت لإبراهيم بن أدهم في «عيون الأخبار» (7/ 7*0”") و«العقد الفريد»‎ )١( 
ولبعض المجّان في «الحيوان» (007/57)., وبلا نسبة في «البيان والتبيسين»‎ 
١ .)5١58/5( و«العقد الفريد»‎ )5١١ /١( 

(0) أخرجه أبو داود (571") والبيهقي في «السئن الكبرى» (17/4") من طريق عطاء - 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا وم 


ربا البيع 

تواترت الأحاديث بالنهي عن بيع الذهب بالذهب» إلا مثلًا بمثل» سواءً 
بسواء. يدا بيد» وهكذا الفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» وأن من زاد أو ازداد فقد أربى. 

وصح من عدة أحاديث جواز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا نقدًا. 

وقال الدارقطني: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا 
هدبة بن خالد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني. (قال قتادة:) وحدثنا صالح أبو الخليل 
عن مسلم (بن يسار) المكي عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن 
الصامت قال: سمعته يقول: «نهى رسول الله يليه أن يباع الذهب بالذهب» 
إلااوزنًا بوزن» والورق بالورق إلا وزنًا بوزنء تَبْره وعينه» وذكر الشعير 
بالشعيره والبر بالبر» والتمر بالتمرء والملح بالملح» ولا بأس بالشعير بالبر 
يدا بيد» والشعير أكثر هما يدا بيد» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». قال عبد الله: 
فحدثتٌ بهذا الحديث أبي فاستحسنه. «سئن الدارقطني» (ص217)595. 


- الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وعطاء يَهِم كثيرًا ويرسل ويدلس. وأخرجه 
أبويعلى (2109) والطبراني في «الكبير» (1080) والبيهقي في «الشعب» 
))١171(‏ من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. وأخرجه أحمد في مسنده (/0001: 00717) من طريق أبي جناب عن شهر بن 
حوشب عن ابن عمر. وإسناده ضعيف لضعف أبي جناب وشهر بن حوشب. 

(0) م/م 1). 


:”> مجموع رسائل الفقه 


أقول: محمد بن أحمد بن الحسن هو الدينوري» وعبد الله بن أحمد 

هو ابن الإمام أحمد بن حنبلء» وبقية السند على شرط الشيخين» وقتادة 
4 01 ب * 

وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق همام عن قتادة عن أبي 
الخليل به. ولفظ أبي داود: «الذهب بالذهب: تَبْرها وعينهاء والفضة 
بالفضة: يَبْرها وعينهاء والبر بالبر مُذَيٌّ بِمذْيء والتمر بالتمر مذي بِمُّذيء 
والملح بالملح مذي بِمُذَيء من زاد أو ازداد فقد أربى» ولا فق ببيع الذهب 
بالفضة والفضة أكثرٌهما يدا بيده وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير 
والشعير أكثر هما يدا بيد» وأما نسيئة فلا». 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي 
عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. ١سئن‏ أبي داود» (ج7 ص0١217017.‏ 

وأخرجه النسائي7") من هذه الطريق بنحوه إلى قوله: «فقد أربى»» ولم 
يذكر ما بعذه. 

وأخرجه”" من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار [عن 
أبي الأشعث الصنعاني ]247 عن عبادة أنه قام خطيبًا فقال: «أيها الناس» إنكم 
قد أحدثتم بيوعًا لا أدري ما هيء ألا إن الذهب بالذهب... ولا بأس ‏ يعني 


)١(‏ رقم(7949). 

(90) (/07//ا17؟). 

(9) سنن النسائي (7175/1). 

(4:) سقط من الأصلء والاستدراك من النسائي. 
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ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهماء ولا تَصلّح النسيئة ألا إن البر 
بالبر» والشعير بالشعير مُدَيًا بمّدْيِء ولا بأس ب ببيع الشعير بالحنطة يدا بيده 
والشعير أكثرهماء ولا يصلح نسيئةٌ ألا وإن التمر بالتمر يا بمُذيِه حتى 
ذكر الملح مدا بمد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

وأخرجه أيضًا هو والإمام أحمد بسند على شرط الشيخين عن سلمة بن 
علقمة عن ابن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد قالا: 
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية» حدثهم عبادة قال: نهانا 
رسول الله بل عن بيع الذهب بالذهبء والورق بالورق» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر- قال أحدهما: والملح بالملح, ولم يقله 
الآخر_إلا مثئلا بمشل» يدًا بيده وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق» والورق 
بالذهب. والبر بالشعير» والشعير بالبر يدًا بيد. كيف شئنا. قال أحدهما: من 
زاد أو ازداد فقد أربى». استن النسائي» (ج” ص 177١‏ 17()177/, 
«المسند» (جه ص ٠‏ 20 


أقول: عبد الله بن عتيك. ويقال: ابن عبيد. وابن عتيق» ويدعى ابن 
هرمز. ذكره ذه في ١تهذيب‏ التهذيب)20, فقال: : «روى عن معاوية وعبادة بن 
الصامت». وعنه محمد بن سيرينء ذكره ابن حبان فى الثقات»(4). 


دلق انظر: سنن النسائي (1/ 137/4). 
(؟) انظر: المسند (9؟/1؟7؟7). 
.)6١١/0( )5(‏ 

(5) «الثقات» (757/0). 


دوم مجموع رسائل الفقه 

وأخرج الإمام الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن 
يسار ورجل آخرء ولفظه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورقء ولا 
البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا الملح بالملح» إلا سواء بسواء؛ [ص”] عيا 
بعين» يدا بيد» ولكن بيعوا الذهب بالورق» والورق بالذهب. والبر بالشعير» 
والشعير بالبر» والتمر بالملح» والملح بالتمر» يدًا بيد كيف شتتم» ونقص 
أحدهما الملح أو التمر». «الأم» (ج07ص0017١2)‏ و«امسند الشافعي» بهامش 
«الأم» (ج” ص "70١50‏ وزاد فيه: «قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب 
عن ابن سيرين» ثم ضرب عليه؛ ينظر في كتاب الشيخ» يعني الربيع». 

أقول: وأخرجه البيهقي في «السنن» من طريق أبي العباس الأصم عن 
الربييع عن الشافعي؛ وفيه: عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار ورجل». وزاد بعد «ولا الشعير بالشعير»: «ولا التمر 
بالتمر»» وزاد في آخره: «وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى». اسئن 
البيهقي» (ج0 ص775). 

والحديث في «سنن الشافعي» رواية الطحاوي عن المزني (ص”47 - 
1 كما ذكره البيهقي. 

أقول: سباق رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين يدل على 
حفظه. فإنه سمى الرجل الآخر: عبد الله بن عتيك» وذكر القصة, وهو قوله: 


)١(‏ (4/ 081 ”) ط. دار الوفاء. 
(؟) (ص147١)‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(*) رقم (371) ط. دار القبلة. 
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جم المنزلُ... إلخ» وضبط ما نقصه أحدهماء وهو: «والملح بالملح». 
وسياق رواية الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين يدل على عدم الإتقان» فإنه لم 
يسم الرجلٌ ولا ذكر القصةً ولا ضبطً الناقصّء بل قال: «ونقص أحدهما 
التمرّ أو الملح». وهذا يوقع الشك في زيادته التي زادهاء وهي قوله: «والتمر 
بالملح» والملح بالتمر» يذًا بيد» كيف شئتم». 

وعبد الوهاب ثقة جليل» ولكن ذكروا أن في حفظه شيئًا. 


وأما مسلم بن يسار فذكروا أنه لم يسمع من عبادة» ولكنه سمع من أبي 
الأشعث؛ وقد جاء في «صحيح مسلم72(١2‏ وغيره عن أيوب عن أبي قِلابَةَ 
قال: كنتٌ بالشام في حلقةٍ فيها مسلم بن يسارء فجاء أبو الأشعث. قال: 
قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعثء فجلس.ء فقلت له: حدّث أخانا (يعني 
مسلم بن يسار) حديتٌ عبادة بن الصامثء قال: نعم. غزونا غزاةً... فبلغ 
عبادةً بن الصامت فقال: إني سمعت رسول الله يك ينهى عن بيع الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر» 
والملح بالملح» إلا سواءً بسواءء عيئا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 

فقد تبين أن عبادة سمعه من النبي بَلَو» وإن قصّر به ابن أبي عروبة على 
ما وقع في «سئن النسائي»» وأن أبا الأشعث سمعه من عبادة» وذلك متفق 
عليه وأن أبا قلابة سمعه من أبي الأشعث,ء ودلت رواية الدارقطني أنه سمعه 
أيضًا من أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث. فكأن أبا قلابة سمعه من أبي 
الأشعث مجملاء وسمعه من أبي أسماء عن أبي الأشعث مفسرًاء ومسلم بن 


)١(‏ رقم(19541). 


4* مجموع رسائل الفقه 
يسار سمعه من أبي الأشعث,ء وقتادة سمعه من صالح أبي الخليل عن أبي 
لانتس عن شل وكاذة ود سمعة من مام وبين | أبي الأشعث, ولكنه 
بلس وافكانة في رواية ابن أبي عروبة وهشام دلّسء فرواه عن مسلم 
وأسقط رجلين. 

وقد اعتضدت هذه الرواية الصحيحة المفسرة برواية عبد الله بن عتيك. 

فأما ما أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي 
عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث. وفيه: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يذدًا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة 
يدا بيد كيف شئتم» والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم كتم» والملح بالتمر (وفي 
نسخة بالبر) يدا بيد كيف شتتم». وقال البيهقي: «وهذه رواية صحيحة 
مفسرة» «سئن البيهقي» (ج6 ص -)١87‏ فهي صحيحة من الأشجعي إلى 
من فوق فقطء فإن إبراهيم بن أبي الليث متروك يُرمَى بالكذب. انظر 
ترجمته فى السان الميزان»7١).‏ 
مريم عن الفريابي عن سفيان بنحوه. 

وعبد الله هذاواو. قال ابن عدي: حدث عن الفريابي بالبواطيلء ثم قال: 
إما أن يكون مغفلا أو متعمدًاء فإنى رأيت له مناكير. (لسان الميزان)09©). 


.)؟ا//ك١‎ )1( 


(؟) في «السئن الكبرى» (6/ /ا/1؟). 
() (2057/5). وانظر «الكامل» (5/ 565؟). 
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والحديث في #اصحيح مسلم)(١2‏ من رواية جماعة عن وكيع عن سفيان 
بسنده» ولفظه: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ مثلا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛ (ج0 ص 4). 

وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع؛ وفيه: «فإذا اختلف فيه الأوصاف» بدل 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف» «المسند» (جه ص 200870), 


[ص"] وأخرجه مسلم( وغيره من طريق أيوب عن أبي قلابة سمع أبا 
الأشعث سمع عبادة: «سمعتٌ رسول الله مَل ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة:. والبر بالبر؛ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. 
إلا سواءً بسواء. عيئًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». (جه0 ص ”7 . 

والأوصاف في رواية أحمد عن وكيع معناها الأصناف. كما في رواية 
غيره عن وكيع» وهكذا الألوان في حديث أبي هريرة عند مسلوم!؟ وغيره: 
«التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعير» والملح بالملح. مثلًا 
بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه». 


ومما يدل على ذلك مع الإجماع ‏ حديث «الصحيحين»7*) وغيرهما 


.)6١/١541/(مقر‎ )١( 

(؟) كذا في الطبعة القديمة» وفي المحققة رقم (/111/71): «فإذا اختلفت فيه الأصناف». 

.)68١/16410( رقم‎ )”( 

2 رقم (/158). 

)2( أخرجه البخاري (17077701) ومسلم )١1597(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 


وبجعم مجموع رسائل الفقه 
وأوصافهما مختلفة» وأدلة أخرى. 

إذا تقرر هذا فقد قال بعض المتأخرين: إن ظاهر حديث عبادة عند 
مسلم الذي ساق فيه السئّة مساقًا واحدًاء ثم قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصنافء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ظاهره أنه لا يحل نسيئةٌ حتى 
الملح بالفضة. إلا إن ثبت الإجماع على خلافه. 

أنول: ها أ حبلنه هذة الرواية قلا شرق الزؤاينات المفتطلة فنم لك 
الذهب والفضة باباء والبر والشعير بابًا آخر. 

فعلِم منها جوازٌ بيع الذهب بالفضة متفاضلًا نقدًاء ومنعُه نسيئة» والبر 

ثم إن رواية الشافعي جعلت التمر والملح باب ثالثاء ووافقثها على ذلك 
روايتان لا تصلحان للمتابعة» والروايات الأخرى توافق رواية الشافعي في 
ظهور أن التمر والملح ليسا من باب البر والشعير» ولكن لا يظهر منها أنهما 
باب واحدء أو كل منهما باب على حدة. 

ولم أظفر بما يبين الحكم في ذلك من السنة: إلا أن إطلاق الأحاديث 
أنه ربا مع حديث «الصحيحين2 2١7‏ وغيرهما: «لا ربا [إلا] في النسيئة» قد 
يهدينا إلى الحق. 


)00( أخرجه البخاري (7111/47171/8) ومسلم )١19947(‏ عن أسامة و زيف 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 5١‏ 


[صه"] فصل 

قد قدمنا الفرق بين القرض بربا وبين بيع السلعة بثمن إلى أجل أزيد من 
ثمنها نقداء والسلم في سلعة إلى أجل بأقل من ثمنها نقدًا. 

وحاصله موضحًا: أنه إنما يُعقل أن يكون لمن دفع ماله حالاً لبعىوض 
عنه مؤجلًا استحقاقٌ للربح؛ إذا علم أنه فاته بسبب الإعطاء إلى أجل ربحٌ 
آخر» وإنما يتصور هذا إذا كان لو لم يعط ذلك المال إلى أجل لتصرَّفَ فيه 
بالبيع والشراء الذي هو مظنة الربح. 

وهذا أمر غيبيٌ» وأقرب ما يتعرف به هو النظر إلى نية المعطي على 
فرض أنه لو لم يطلب منه المال إلى أجل؛ أكان ينوي أن يحتفظ به أم كان 
ينوي أن يتصرف فيه بالبيع والشراء. 

ولكن النية أمر خفي بالنظر إلى الآخذ والشهود والحكّام» وقد تخفى 
على المعطي نفسه؛ وعلى فرض ادعائه نية التصرف لا ينبغي تصديقنا له 
وإلا لأوشك أن يدعي كل معطٍ مثل ذلك. 

فاقتضت الحكمة أن يناط الحكم بالنظر إلى النسبة بين العورضين» فمن 
أقرض دراهم فقد أراد أن تعود دراهمه أو مثلها له. 

ففي ذلك دلالة أنه يريد الاحتفاظ بالدراهم» فلو لم يقرضها لكترّهاء 
فظهر بذلك أنه لم يفته بسبب الإعطاء ربح» فلا حقّ له في الجبران. 

ومن باع ثوبًا بدراهم, ففي ذلك دلالة أنه لم يكن يريد الاحتفاظ 
بالثوب. فمن المظنون أنه لو لم يبعه بنسيئةٍ لباعه بنقدء ثم يمكن أن يشتري 
بالنقد سلعةٌ أخرى ويبيعهاء وهكذاء وذلك مظنة الربح» فاستحقٌ الجبران. 


ا مجموع رسائل الفقه 
ومثله من أسلم دراهمٌ في ثوب؛ ففي ذلك دلالة أنه لم يكن يريد 
الاحتفاظ بالدراهم» فمن المحتمل أنه لو لم يُسلِمها لاشترى بها سلعة نقدَاء 
ثم باعهاء وهكذاء وذلك مظنة الربح» فاستحق الجبران. 
والربح الفائت لا ينضبط؛ فلا ينضبط جبرانه؛ ولكنه هنا ضبط بما 
تراضيا عليه. 


وهذا بحمد الله مستقيم واضح, ولكن احتجنا الآن إلى النظر في النسبة 
بين العرضين. فإن النسبة بين الدراهم والدراهم الممائلة. وبين الدراهم 
والثوب المباينة» وبينهما نِسَبٌّ مختلفة» فما الذي يلحق منها بذاك» وما الذي 
يلحق بهذا؟ 

قد يقال: لعل الفاصل هو معنى القرضء فكل ما كان من البيوع في 

وهذا حق فيما أرى» ولكن قد يقع الاشتباه فيه أيضًاء فإسلامٌ دينار في 
خاتم ذهب قد يتراءى أنه ليس في معنى القرضء بل هو في معنى إسلام 
دينار في ثوب. 

فإن قلت: بل في معنى القرض باشتراط منفعة» كما لو ذهب رجل 
بدينار يبحث عن صائغ؛ ليدفعه إليه ليكسره ويصوغه خاتمّاء ويدفع إليه 
أجرته فلقيه رجل فأخبره. فقال: أنا محتاج إلى دينار» فأقرضُني دينارك 
أصرفه في حاجتيء وعندما يحصل بيدي دينار أذهب به فأبحث عن صائغ, 
وأعطيه فيكسره. ويصوغه خاتمًا على الصفة التي تريدء وأدفع أنا أجرته. 
وآتيك بالخاتم» والأجل شهران. 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا اندرا 

فلمخالفك أن يقول: قد يجيء مثل هذا في السلم في الشوب» يذهب 
رجل بدينار يلتمس ثوباء فيلقاه آخرء فيستقرض منه الدينارٌ على أنه عندما 
يحصل بعده دينارٌ يذهب فيشتري به ثوبًا على الصفة» فإن لم يحصل إلا 
بأزيد من دينار دفع المستقرض الزيادة من عنده؛ ثم يأتي بالثوب إلى 
المقرضء والأجل شهران. 

فإن قلت: بينهما فرق من جهتين: 

الأول: أن خاتم الذهب يمكن أن يكون عين الدينار القضاءء ولا بد أن 
تكون الأجرة زائدة على مقدار الدينار» وأما الشوب [ص1"6] فلا يمكن أن 
يكون من عين الدينار» ويمكن أن يشترى بأقل من دينار. 

الشاني: أن خاتم الذهب يمكن تحصيله بغير توسط بيع» بأن يصنعه 
ويدفع الأجرة» والثوب لا يحصل إلا بتوسط بيع. 

فلمخالفك أن يقول: دع خاتمَ الذهب. وافرض المبيع حلية فضة؛ فقد 
دلت الأحاديث على أن الذهب بالفضة نسيئة من الرباء وحلية الفضة لا 
تكون من عين الدينار» وقد تحصل بأقل من دينار»ء فأي فرق بينها وبين 
الثوب؟ 

فإن قلت: الفرق بينهما قرب النسبة بين الذهب والفضة. 

قلت: فقد رجع الأمر إلى النسبة» وهي محتاجة إلى التحقيق كما قدمنا. 

يمكن أن يقال: إذا كان العوضان بحيث يغني أحدهما غناء الآخر في 
الجملة» ولو بتوسّطٍ صنعة» فهما في حكم المتمائلين» فكل من الدينار 
وسبيكة الذهب وحليته يغني غناء الآخر بتوسط صنعة» وكل منها مع واحد 
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من الدراهم وسبيكة الفضة وحليتها يُغني غناء الآخر في الجملة» ولو 

فالاثائير وحلية الذهب يغتى كل منهماغناء الآخر في الجملة بتوسط 
صنعة» بأن تُصاغ اللإنائيي جلية أو تشتون ةالح وتاك وسيكة اذم 
وحلية الفضة يغني كل منهما غناء الآخرء بأن نُصاغ السبيكة حلية» أو تُضرب 
دنانير» وتضرب حلية الفضة دراهم» وقس على ذلك. 

والذي يظهر من مذاهب العلماء أنهم لم ينظروا إلى الحلية» ولكن منهم 
من نظر إلى الثمنية» فجعلها العلة في تحريم بيع الذهب بالفضة نساءً. 

فإما أن يكون بنى على ما كان في صدر الإسلام من تبايع الأعراض 
بالذهب والفضة. وإن كانا غير مضروبين. 

وإما أن يكون بنى على أن السبيكة والحلية يمكن تحويلهما إلى النقد 
بالصنعة» ولاسيما والمشروع في الإسلام أن تكون دار الضرب مفتوحة 
للناس كلهمء من أراد أن يضرب ذهبه أو فضته نقدًا دفعها إلى دار الضرب» 
وأعطاهم أجرة تعبهم» فضربوا له. وهكذا كان في القرون الأولى. 

وإنما تحجرت الحكومات دور الضرب ظلمًا؛ لتشتري وزن الدينارين من 
الذهب الخالص بدينار مغشوشء ثم تغش الذهبء وتضربه ثلاثة دنانير» أو 
نحو ذلك. ومثله في الفضة. ونشأ من ذلك من الظلم والفساد ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقد وقعت أزمات مالية شديدة في بعض الأممء كألمانياء وإيطالياء 
وفرنساء هذا أساسهاء وربما اشتدت الأزمة منها حتى تهدّد العالم أجمع. 

هل نظر القائل: إن العلة في بيع الذهب بالفضة هي الثمنية ‏ وهو مالك 


8- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا م 
والشافعن رحمهيا اللاتحانت إن المحتى الدئ قررناء اولاء أعني اناكلا 
منهما يغني غناء الآخر في الجملة؛ فصار بيع أحدهما بالآخر نساءً في معنى 
الذهب بالذهب نساءً» والفضة بالفضة نساءً» وذلك في معنى القرض»؛ 
فتحقق فيه الربا؟ 

أما الشافعي فلم ينظر إلى هذا حتمّاء فإنه أجاز بيع الشيء بآخر من جنسه 
نساءً في غير الذهب والفضة والمطعومات» وذلك كالحديد بالحديد. 
والنحاس بالنحاس» وغير ذلكء فإذا لم يعتد بالممائلة» فكيف يعتد 


بالمقارنة؟ أعني أن يغني أحدهم غناء الآخر. 

وجعل العلة في الأربعة الباقية هي الطعم, ووسّعه حتى منع بيع البر 
بالسقمونيا. ولا يخفى أن النسبة بينهما التباين» فإن البو قوت» والسقمونيا 

[ص/"] وأما مالك فقد ظن بعض المحققين من أصحابه أنه نظر إلى 
المعنى الذي قررناه؛ لأنه يحرّم البيع نساءً في ما إذا اتفق العوضان في 
الجنسء ولو في الثياب والآنية وغيرها. 

وأكد ذلك أنه يشترط مع الاتفاق في الجنس الاتفاق في المنفعة 
المقصودة» فأجاز بيع البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل» وهذا يدل أنه 
نظر إلى المعنى الذي قدمناه. 

وجعل العلة في الأربعة الباقية هي القوت مع الادّخار» وفسر بعض 
أصحابه ذلك بأن البر والتمر لما اتفقا في المنفعة المقصودة» وهي القوت 
مع الادخار» صارا كا لجنس الواحدء فأما البر والشعير فإنه جعلهما جنسًا 
واحدًا حتى لا يجوز تبايعهما نقدًا إلا مثلا بمثل. 
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ومع هذا ففي كونه نظرٌ إلى المعنى الذي قدمناه نظرٌ لوجهين: 

الأول: أنه يمنع بيع" البر بالملح نساءًء وهكذا البر بشيءٍ آخر مما 
حزان مات لله دواري قار واإكارد مع المج 

الثاني: أنه يجيز بيع الشيىء بما يغني غناءه نساءً في غير الذهب والفضة 
والأقوات المدَّحَرة ومُصلحاتها. 

وقد استشكل المحقق الشاطبى المالكى ذلكء فقال بعد أن ذكر ربا 
القرآن: «وإذا كان كذلكء وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادةً على 
غير عوضء ألحقت السنةٌ به كلّ ما فيه زيادة بذلك المعنى». 

ثم ذكر حديث عبادة» ثم قال: «ثم زاد على ذلك بيع النّساء إذا اختلفت 
الأصناف, وعدّه من الربا... وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من 
باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منهاء فالزيادة على ذلك من 
باب إعطاء عوض على غير شيء» وهو ممنوع ... ويبقى النظر لِمّ جاز مثل 
هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ محل نظر يخفى وجهه 
على المجتهدين» وهذا من أخفى الأمور التي لم ينضح معناها إلى 
اليوم...». «الموافقات» (ج1: ص؟7١-77).‏ 
بالذهب. والبر بالتمرء كما يرشد إليه السياق. فأما إذا اتحد الجنس.ء فإن أبا 
حنيفة رحمه الله يحرم السّساء فى ذلك مطلقًاء وهكذا مالك؛ إلا أنه يشترط 


)١(‏ في الأصل: «بين» سهوًا. 
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مع الاتفاق في الجنس الاتفاقٌ في المنافع المقصودة. 

أقول: قد ظهر لى أن مالكًا رحمه الله تعالى إنما منعه عن طرد الحكم 
في كل شيئين تقاربت النسبة بينهماء بحيث يغني كل منهما غناء الآخر في 
الجملة» أنه رأى أن معنى الربا ليس بالقوي» فإن من باع ذهبًا بفضة إلى 
أجل» قد تبين أنه لم يكن يريد الاحتفاظ بالذهب عينه؛ غاية الأمر أنه كان 
ينوي الاحتفاظ بأحدهماء لا بعينه. - 

وإذا كان الأمر كذلك فقد قام احتمال أنه لو لم يعطٍ الذهب بفضة إلى 
أجل يمكن أن يعطيه بفضة نقدّاء ثم يعطي الفضة بذهب نقدًاء وهكذاء وذلك 
مظنة الربح. 

ثم يحتمل أحد أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون رأى التعليل بالربا مع ضعفه يقوى في الذهب والفضة 
وفى الأقوات بعضها ببعض؛ لغلبة التعامل بالقرض فى هذه الأشياء» وقوة 
احتمال أن التبايع بها نّساءً إنما جُعِل حيلة على الرباء بخلاف ما يقارب من 
الثياب والأدوية والآنية» فلم تجر العادة بتقارّضِهاء ولا بالربا فيهاء فلهذا لم 
يطرد الحكم. 

[ص8*] الثاني: أن يكون رأى أن الربا لا يصلح للعلية أصلاء وإنما العلة 
الاحتكار على ما يأتى إيضاحه إن شاء الله تعالى» ورأى أن الاحتكار إنما 
يشتد ضرره في النقدين والأقوات ومُصلحاتها. 

الثالث: أن يكون رأى أن العلة هو مجموع الأمرين» لأن معنى الربا 
وحده ليس بالقوي كما تقدم؛ ومعنى الاحتكار لا يخلو عن ضعف كما 
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ستعلمه في تفصيله إن شاء الله تعالى. 


وغلى كل:من الثلاثة فإنها اشترظ الا دخار؛ لأن مالا يُدّخَر لاتقوق 
اهعد بإرادة الكتج افر لأ عكار 


والبر والملح وإن لم يتقاربا بحيث يغني كل منهما غناء الآخر في 
الجملة» لكنهما مما جرت العادة بالتقارض فيه كثيرًاء فقوي معنى الحيلة 
على الرباء وأما بالنظر إلى الاحتكار, فلا يشترط فيه التقارب كما سيأتي. 

وبعدء فالراجح أنه رأى العلة في النهي عن بيع الفضة بالذهب نساءً هو 
الربا فقط؛ لأمور: 

الأول: أنه روى حديث عمر بلفظ: «الذهب بالورق ربًا إلاهاءَ وهاي 
والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر 
ربًا إلا هاء وهاء». رواه مالك(١2‏ عن ابن شهاب عن مالك بن أوسء فذكر 
قصة. ثم ذكر قول عمر: قال رسول الله يليو فذكره. 

وفي «فتح الباري»: «قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه. 
وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك؛ 
وتابعه (يعني تابع مالكًا في روايته عن الزهري هكذا ) معمر والليث 
وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة (عن الزهري)» وشذ أبو نعيم 
عنه (أي عن ابن عييئة) فقال: «الذهب بالذهب»؛ وكذلك رواه ابن إسحاق 
عن الزهري». «الفتح» ( ج4؛ ص59 07("). 
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أقول: وابن إسحاق ليس بحجة فيما خالف فيه» على أن القصة تشهد أن 
الرواية كما ذكره مالك ومن معه. 

وحاصلها: أن عمر إنما ذكر هذا الحديث إنكارًا على من أراد صرفٌ 
ذهتن نورق والؤوق نوجل فقال؛ #والنه لاتقارقة سح تاحو مد قدكر 
الحديث. 

فلو كان لفظ الحديث: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وَاليْو 
بالبر...» لما كان فيه شاهد ظاهر للإنكار. 

والحديث فى «الصحيحين)217, ولم أجد حديثًا صحيحًا مصرحًا بأن 
البر بالشعير أو التمر إلى أجل ربًا. 

الثاني: أن معنى الربا ظاهرٌ جدًا في الدنانير بالدراهم نساءً» وما نسبة 
الدراهم إلى الدينار إلا كنسبة القطع الصغار المضروبة من الذهب إلى 
القطعة الكبيرة» كما لو ضُربت قِطَعٌ صغار من الذهب كل منها ثمن دينار» 
فالثمان منها دينار» فكما يكون اشتراء عشر منها بدينار ‏ والقطع مؤجلة ‏ ربا 
ظاهرًاء فهكذا لو كان صرف الدينار ثمانى رَبنَاتء فاشترى عشر رَبيّات 
بدينار» والربّيات مؤجلة» وما لم يكن مضروبًا تبع للمضروب؛ لأنه يمكن 
ضربه؛ كما تقدم. 

فأما الأقوات بعضها ببعضء. فهى على الاحتمالات الثلاثة. والله أعلم. 

[ص5”] ولنعقد لأحكام هذه الستة بابين: 


)غ2 البخاري )7١11/5(‏ ومسلم .)١1585(‏ 
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الباب الأول 
في تبايعها مع النسيئة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فيما اتحد فيه جنس العوضين 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: فيما تظهر فيه زيادة ما في العوض المؤجل لا يقابلها شي 
في المعجلء وله صور: 

-١‏ زيادة المؤجل في القدر مع تساويهما في الصفات. كدرهم 
بدرهمين» وكل منهما مثله. 

”- زيادته في الوصف. كصاع تمر بصاع تمر أجود منه. 

والربا في هاتين الصورتين متحققء والمعنى معنى القرض بشرط 
الزيادة أو الجودة. 

3 أن يكون في كل من العوضين زيادة من جهة» وزيادة المؤجل 
أرغب» كثلاثة آصْعِ من تمر رديءٍ نقدًا بصاعَي تمر جيد إلى أجل؛ وقيمة 
الصاع الرديء درهمء والجيد درهمان. 

والربا فى هذه متحقق؛ لتحقق الزيادة فى المنساً. 

5- أن يستويا في القدرء ويكون المعجل أجود. ولكن المؤجل عزيز 


الوجودء كصاع تمر جيد نقدًا بصاع تمر رديء إلا أنه عزيز الوجود. 
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فالظاهر هنا أن لصاحب الجيد غرضًا في ذلك الرديء؛ لو وجده 
لاشترى الصاع منه بصاع جيد نقدًا أو بأكثر لرغبته فيه. فعزة الوجود زيادة في 
المؤجلء فيكون ربًا. 

ه- الدينار وسبيكة الذهب وحليته؛ كل منها بالآخر. وهكذا كل منها 
بمئله بوصف آخرء كدينار عتيق بدينار جديد» وسبيكة مربعة بسبيكة 
مستطيلة» وخاتم ذهب بخاتم ذهب أضيق منه؛ مع اتحاد القدر وزناء 
والاتفاق في الجودة أو الرداءة. 

هذا كله ربًا؛ لأآن صاحب المعجل رغب أن يكون ذهبه على صورة 
المؤجلء ولو أراد أن يصوره بتلك الصورة لاحتاج إلى البحث ععن صائغ أو 
ضاربء ودفع ذهبه إليه ليصوره بالصورة التي يريدهاء ويدفع أجرته؛ فآثر أن 
يبيعه بذهب على الصورة التي يريد؛ ليربح السلامة من التعب والأجرة. 

فبهذا الاعتبار كانت الصفة المرغوبة له فى الذهب المؤجل زيادة فيه؛ 
وقد يتضح هذا: كسبيكة نقدًا بدينار أو حلية إلى أجل. وقد يحتاج إلى تأمل؛ 
كدينار أو حلية نقدًا بسبيكة إلى أجل. وقد أوضحنا. 

ومثل ذلك الدراهم وسبيكة الفضة وحليتهاء وهكذا كل من البر 
والشعير مع دقيقه» ونحو خبزه؛ لأن الحب والدقيق ونحو الخبز على وزان 
الدينار والسبيكة والحلية» وإن لم يمكن في العادة رد الدقيق ونحو الخبز 
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حبا. 

وهكذا التمر المنزوع النوى مع التمر الذي لم يُنْرّعَ نواه فكأن بائع ما 
لم يُنزع نواه بمانّزع نواه يريد نزعَ نوى تمره وفي ذلك مشقة» فباعه؛ 
ليحصل له منزوع النوى» ويربح السلامة من المشقة» وكان بائع ما نزع نواه 
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بغيره يريد رد نوى تمره إليه» وفي ذلك مشقة مشقة؛ فباعه؛ ليحصل له ما لم ينزع 
نواه» ويربح السلامة من المشقة. وقس على ذلك. 

[ص١‏ :] الفرع الثاني: ما لم تظهر فيه زيادة ما في المؤجلء وله صور: 

-١‏ أن يستويا من كل وجه؛ كبيع درهم بدرهم مثله. ودينار بدينار 
مثله» وصاع بر بصاع بر مثله. 

فلا يظهر في هذه رباء بل المعنى معنى القرض الصحيح., فتحريم مثل 
ذلك إذا وقع بلفظ البيع يحتاج إلى علة أخرى غير الربا. 

1 أن يكون في المعجل زيادة لا يقابلها شيء في المؤجلء ويمكن 
تصحيح المعاملة بصيغة أخرى» كدر همين نقدًا بدرهم مثل أحدهما نسيئة. 

فلا يظهر في هذه ربًاء بل المعنى معنى الهبة الصحيحة والقرض 
الصحيح, كأن صاحب الدرهمين وهب لصاحبه درهمّاء وأقرضه درهمّاء 
فتحريم مثل ذلك إذا وقع بلفظ البيع يحتاج إلى علة أخرى غير الربا. 

ومثل هذا بيع دينار جديد نظيف نقدًا بدينار منّسخ إلى أجل» وليس 
لصاحب الجديد غرضٌ في المتسخ. كأن ذهب إنسان ودخار عد ول اكفراقه 
أو يكسره. فرآه آخر فقالله: دع هذا الدينار الجديد النظيف لي. وأنا 
أعطيك دينارًا متسخًا غدّاء أو بعد غدء فتبايعا. 


فقد كان يمكنْ صاحبّ الجديد أن يقول لصاحبه: خذ هذا الدينار قرضًا 
إلى غدٍء أو بعد غدٍء وإذا قضيئنى دينارًا متسخًا فأنا أقبله منك. 

3 كالثانية إلا إنه لا يمكن تصحيح المعاملة بصيغة أخرى. كأن 
يكون لك خاتم فضة؛ ولصاحب لك خاتم فضة دونه. فجاءك يومًا وليس 
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معه خاتمه. ثم ألحّ عليك أن تبيعه خاتمك بخاتمه. على أن تدفع إليه 
خاتمكء ثم يجيئك بخاتمه بعد أسبوع مثلا. 

5- أن يكون في كل من العوضين زيادةٌ تكافئ ما في الأخرى في 
القيمة» كصاعين من تمر رديء نقدًا بصاع من تمر جيد إلى شهرء وقيمة 
الرديء نقدًا في السوق صاع بدرهم, وقيمة الجيد في السوق إلى شهر صاع 
بدر همين. 

فهاتان الصورتان لا يظهر فيهما الرباء فلا بد للتحريم من علة أخرى. 

5 رار 

ويظهر لي أن العلة في الأولَيبن هي تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة 
الممنوعة. 

ففي الأولى: عدل العاقدان عن صيغة القرض المرغّبٍ فيه شرعًاء 
المحمود عقلا وعرفاء إلى صيغة البيع الذي عرف ذمه في الشريعة» أعني 
الذهب بالذهت سركة وتحوة: 

وفي الثانية: عدلا عن الهبة والقرض المشروعين المحمودين المرغب 
فيهماء إلى صيغة بيع الذهب بالذهب نسيئة ونحوه. 

ع ع ع 

ويظهر له أن العلة في الأخريّين هي الاحتكار» على ما يأتي إيضاحه في 

تعليل منع بيع واحد من الستة بأكثر منه من جنسه نقدًا. والله أعلم. 


د عد عد د 
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[ص١؛]‏ الفصل الثاني: في بيع واحد من الستة بآخر منها نسيئة 


قد علمت مما تقدم أن الربا الحقيقي هو ربا القرضء وأن الربا في باب 
البيع إنما ورد لأنه في معنى القرض بربًاء كما تقدم في الأمثئلة» كبيع صاع 
تمر نقدًا بصاعي تمرٍ إلى أجل؛ وغير ذلك من الصور. 

والمعروف في القرض إنما هو إعطاء الشيء ليرد له ما هو من جنسه. إما 
مثل ما دفعه تماناء وغو الفرمن الشرعي وإماميع زناكةاي التضاف وهو 
الويا؛ 

فأما مبادلة الشيء بما يخالفه. كالثوب بالدينار» فليس هذا من موضوع 
القرض. بل هو بيع. 

ولكتنا فذ قدمنا أن الذهن بالفضة نسيعة يقوئ قبه معدى الربا جداء 
وفسرنا ذلك بما يكفي. 

فأما الأربعة الأخرى بعضها ببعضء فقد قدمنا احتمال أن تكون العلة 
هي الرباء واحتمال أن تكون هي الاحتكار, وأن تكون مجموع الأمرين. 
وبينا قوة احتمال الربا فيها؛ لكثرة تقارض الناس إياها. 

وأما الاحتكار فستعلم بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


د عد عد عد 
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الباب الثاني 
في تبايعهانقدًا 

الذي حرّمه الشارع من ذلك هو الذهب بالذهب مع رجحان أحدهما 
وزناء وهكذا الفضة بالفضة. 

وكذلك حرّم البر بالبر مع زيادة أحدهما في الكيل» وهكذا الشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. 

وصح من عدة طرق عنه مَك أنه قال بعد بيان هذا الحكم: «فمن زاد أو 
استزاد ‏ وفي رواية: أو ازداد ‏ فقد أربى)217. 

وفي رواية: «فهو ربا»(). 

زاد فى رواية: «الآخذ والمعطى فيه سواء)09"). 

01 و و 

وأخبر بشراء التمر بالتمر متفاضلا فقال: «أَوّه عينُ الربا»(؟2. 

2ه 24 

وفى رواية: (أُوه أو عينٌ الرياء عن الربا»(6). 

وفى رواية: «هذا الرباء فردوه)(©2. 
)١(‏ أخرجها مسلم .)1595:158821641:87/١685(‏ 
(؟) أخرجها مسلم .)85/١588(‏ 
(*) أخرجها مسلم .)87/١685(‏ 
فذق أخرجها مسلم .)45/١1591(‏ وفي ضبط «أوه) وجوه. 


(6) أخرجها البخاري (757117). 
(1) أخرجها مسلم .)90/١695(‏ 


بام مجموع رسائل الفقه 


وأرشد إلى المخلّص من ذلك بقوله: «بع الجمْع بالدراهم؛ ثم اشتر 
بالدراهم جنيبًا»210. 


والجَمْع تمرٌ رديء والجنيب تمرٌ جيذ» كانوا يبتاعون الصاع من الثاني 
بالصاعين من الأول» ونحوه. ولا يرضى صاحب الجنيب أن يبيع صاعًا 

وجاء فى حديث عبادة: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يذًا بيد)0©. 

وفْسّر في الروايات المفصّلة بيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرهماء وبيع 
البر بالشعير والشعيرٌ أكثرهماء وقد تقدم ذكر الروايات. 

والمقصود ههنا إنما هو النظر فى العلة. 

أما الفقهاء فإنهم يذكرون الحكم في باب الرباء اتبعوا السنة في إطلاق 
هذه الكلمة» ولكن ثبت في «الصحيحين)»7") وغيرهما عنه يِل أنه قال: ١لا‏ 
ربا إلا في النسيئة». 

[ص؟4] وجمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة 
بطرق: 


)١(‏ أخرجه البخاري )71١705701(‏ ومسلم (1591) عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 

49 أخرجه مسلم (1941/ .)8١‏ 

() البخاري (11174) ومسلم )١1597(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
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أصحها: أن الربا في هذا الحديث أريد به الربا الحقيقي», فهو لا يكون 
إلا في النسيثة» وأما إطلاق الربا فيما مع من النقد فهو مجاز. فإما أنيكون 
أصل الربا في اللغة: الزيادة مطلقاء ونقله الشارع إلى الزيادة المخصوصة في 
النسيئة» ثم أطلق الربا في الزيادة في النقد على أصل اللغة» وإما غير ذلك. 
والذي تبين لى أن الربا فى عرف اللغة خاص بالنسيئة» وقد دل القرآن 
وَحديث: الاربا إلا في النسيئة» على أنه في الشرع كذلك؛ كما سيأتي 


تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
وإطلاق الربا في البيع المحرم نقدًا إنما هو من باب التشبيه» والجامع 
0 2 

بينهما أن كلا منهما زيادة محرمة. 
فإن قيل: لكن قوله: «عين الرباء عين الربا"(١2‏ ينافي المجازء كما يقوله 

النحاة في التوكيد. 


قلت: أما التكرار فهو من باب التوكيد اللفظيء وقد صرّح النحاة بأنه 
يجيء لغير نفي التجوزء كأن يخشى المتكلم أن لا يكون بعض المخاطبين 
سمع الأول كما ينبغي» فيكرر ليتحقق السماع» كما تقول: رأيت أسدًا يرمي» 
رأيت أسدًا يرمي. ش 

وأما قوله: «عين الربا» إذا قيل: إنه بمنزلة «الريا ارده قال النحاة: 
إن التوكيد بالنفس والعين لدفع احتمال التجوّز فمحلٌ ذلك حيث لم تقم 
قرينة على المجازء فأما إذا قامت كأن يقال: أبو يوسف أبو حنيفة عيثه» فإنما 
يكون للمبالغة» والحديث من هذا. والله أعلم. 


ا مجموع رسائل الفقه 

ومما يوضح هذا أن القرآن أومأ إلى أن المعنى في تحريم الربا أنه ظلم 
كما تقدم؛ وبيع دينار من ذهب جيدٍ صرفه عشرون درهمًا بدينارين من ذهب 
رديء صرف الواحدٍ منهما عشرة دراهم. لا يظهر فيه ظلم؛ وهو حرام نقدًا. 
وبيع الدينار الجيد بأحد الدينارين الرديئين أقرب إلى أن يكون ظلمّاء وهو 
حلالٌ نقدًا. فلو كان المعنى في التحريم هو الرباء لكان الظاهر أن يكون 
الحكم بعكس ما تقدم» فيحل بيع دينار جيد صرفه عشرون درهمًا بديئارين 
رديئين» صرف كل منهما عشرة دراهم» ويحرم بيع الدينار الجيد بأحدهما 
وحده. 

هذاء والذي ظهر لي أن العلة فيما خُرّم متفاضلًا نقدًا: هي تشبيه 
المعاملة المشروعة بالممنوعة, أو الاحتكار. 

فالأولى خاصة بما يمكن تصحيح المعاملة بصيغة أخرىء وذلك كبيع 
درهمين بدرهم مثل أحدهما. فالمقصود المعقول من هذا هو أن يهب 
صاحب الدرهمين لصاحبه درهمّاء فكان يمكئه أن يهب له درهمّاء فلما 
عَدلا عن هذه الصورة المحمودة المرغب فيها إلى صورة بيع الفضة بالفضة 
متفاضلاء استحمًا التأديبَ بتحريم ما اعتمده وإبطاله. 

وأما الاحتكار فهو العلة فيما عدا ذلك. 


جد عد عد 
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[ص”:1] فصل 
في الاحتكار وإيضاح علاقته بهذا الحكم 


قال الله عز وجل : «! كلا يكو ذوة ب الخو َي © [الحشر: 9]. 

وحبس الذهب والفضة. واحتكار الأقوات» وتبايع كل من الستة 
بجنسه؛ كالذهب بالذهبء والبر بالبر» يؤدي إلى أن يكون دُولة بين الأغنياء 
والمحتكرين؛ فضيّق الله تعالى عليهم؛ لثلًا يكون دُولَة بينهم؛ وستعلم وجه 
التضييق إن شاء الله. 

الذهب والفضة 

وقد تقدم في الكلام على زكاة الذهب والفضة بيان بعض المفاسد التي 
تترتب على حبسهما وكنزهماء أو نقول: احتكارهماء وقد قال الله 
عز وجل: [لوَالدي يَكْزُوت الدهَب وَالِْصصة وَلَايُفِقومَافِ سيل 
له فبَصَرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيج 4 [التوبة: 04] ](21, 

وقد تواتر عن أبي ذر الغفاري أحد أجلَّة الصحابة رضي الله عنهم أنه 
كان يرى أن هذه الآية على ظاهرهاء وأن حكمها باق إلى يوم القيامة7"©, 
وخالفه جمهور هذه الأمة. 


فأما على قوله: فحَظْرٌ الشريعة لحبسهما وتشديدها فيه واضح. 


»)0 انظر «صحيح البخاري» (5 21101015٠0‏ )6 وصحيح مسلم (441). وراجع 
«فتح الباري» 0 377؟). 


١م‏ مجموع رسائل الفقه 
وأما على قول الجمهورء فإن كراهية الشريعة لحبسهما يظهر من أحكام 


منها: فرض الزكاة عليهماء ولو كانا لياه على خلافٍ في الحُلِيٌّ» 
والراجح الوجوب. 

ومنها: تحريم الذهب على الرجال البتة» وتحريم الفضة عليهم إلا نحو 
الخاتم. 
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ومنها: تحريم الأكل والشرب في أوانيهماء وألحق به العلماء بحق سائرٌ 
الاستعمالات» وكذا اتخاذ الأوانى منهما وإن لم تستعمل. 

ومنها: ما نحن بصدده؛ من تحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثل. 

ولتوضيح فائدة هذا فنقول: الحكومات فى عصرنا تكتنز الذهب» 
ولما رضيت بذلك؛ لأن فيه خسارةًٌ عليهاء فقتضطر إلى شراء سبائك الفضة 

والأغنياء كثيرًا ما يكنزون الدنانير» ثم يحتاجون إلى حلي فضة. فتارةً 
يريدون شراء سبائك فضة. ليعطوها الصاغة فيصوغوهاء ولا تطيب أنفسهم 
أن يشتروا السبائك بوزنها دراهم» فيضطرون إلى شرائها بدنانير» فيحصل 
المقصود. 

وتارة يريدون شراء المصوغ المصنوع من الفضة, والغالب أنه لا يتأتى 
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شراؤه بوزنه دراهم, إما لأن قيمة ذلك المصوغ أقل من قيمة وزنه دراهم؛ 
وإفا كيه 

فعلى الأول لا يرضى المشتريء وعلى الثاني لا يرضى البائع» فيضطرون 
إلى الشراء بالدنانير» فيحصل المقصود. 

.وقِسٌ على هذا سبائك الذهب وخُلِيّهِ في اضطرار المشتري إلى إخراج 
الدراهم. 

وبهذا الحكم أيضًا يقل رغبةٌ الصاغة في الصياغة» ولا سيما في الفضة 
التي هي أكثر وجودًا وأرخص. والصاغة أشدٌّ بها تلاعباء فالصائغ يقول: أي 
فائدة لي أن أشتري سبائك الفضة بوزنها دراهم؛ ثم أصوغها وأتعب فيهاء ثم 
أبيعها بوزنها دراهم؛ والذهب عزيز الوجوه. لا أدري أأظفرٌ براغب في 
الشراء يكون عنده دنانير» أم لا؟ 

وأي فائدة لي في أن أكسر الدراهم, ثم أصوغها حُلِيّاء ثم أبيعه بوزنه 
دراهم. 

وبهذا يقل استعمال الحلي؛ لأن كثرة استعماله أغلب ما تجيء من عرض 
الصاغة الحُلِيَ والأواني ونحوهاء فيراها المَدُرون ونساؤهم فيرغبون فيها. 

وقلما تجد الرجل يشتري السبائك» ويسلمها إلى الصائغ يصوغها له 
ويعطيه أجرته؛ أو يعطي الصائغ دراهم أو دنانير ليكسرها ويصوغهاء ويأخذ 
أجرته. مع أن هذا الحكم يضيّق عليهم في هذا أيضًاء وقد جاء النهي عن 
كسر الدراهم والدنائير17©. 


- وأبوداود(559") وابن ماجه(77؟17) من حديث‎ )١10551(دمحأهجرخأ‎ )١( 
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وبما قررناه يظهر لك خطأ من جوز شراء حلي الفضة بدراهم أو سبيكةٍ 
أكثر من وزنه؛ قائلا: إن الزيادة في مقابل الصنعة. ولم يتنبه لما في المنع من 
ذلك كما هو ظاهر الشريعة من الحكمة البالغة. والله أعلم. 

وأما علاقة الاحتكار بالنسيئة: فإنه لو أُبيح في النسيئة ما لم يُبَحْ نقدّاء 
لتعمّد الناس إنساءً أحدٍ العوضين مدةً قليلة وما يصح نقدًا مع زيادة وصفية 
في أحد العرضينء كحلية ذهب بسبيكة ذهب كوزنهاء يحتال له بتأجيل 
اللطنة للد ةاطويلة :اعون الاج رما الشععة» فنا مع تبي الرنا فيه 
تحقق فيه الاحتكار أيضًا. 

[ص؛ ؛] بقنية الأصناف 

احتكار الأقوات معروفء وقد وردت أحاديث في تحريمه؛ منها ما رواه 
مسلم في صحيحه وغيره عن النبي يك أنه قال: ١لا‏ يحتكرٌ إلا خاطئ» 
(جدص20)05, 

وهذه الأربعة الأصناف يكثر احتكارهاء ويكون فيها الجيد والرديء. 
فقد يكون رجلان محتكرانٍ للحنطة مثلاء وحنطة أحدهما جيدة» وحنطة 
الآخر رديئة» فيحتاج صاحب الجيدة إلى رديئة لقوت أهله وخدمه أو 
يحتاج صاحب الرديئة إلى جيدة لنفسه؛ فلو مكنا من أن يبيعا بالتفاضل 
لتبايعا الصاع بالصاع مثلاء وكلاهما مطمئن أن هذا التبايُمَ لا يف 


> علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهى رسول الله كل أن تُكْسّر سكَّةٌ المسلمين الجائزةٌ 
بينهم إلا من بأس». وإسناده ذ ضعيف أذ لضعف محمد بن فضاء أحد رجال الإسناد. 


وأبوه مجهول. 
)2200 رقم .)١5١5(‏ 
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الاحتكار» لأنهما جميعًا محتكرانء فإذا قيل لهما: لا يحل بيع البر بالبر إِلّا 
مثلًّا بمثل» قال صاحب الجيد: وكيف أشتري صاعًا قيمنّه درهمٌ بصاع قيمته 
درهمان؟ فيقال له: أخرخ برك إلى السوق. فبِعْه بدراهم, ثم اشتر بها كما 
تربك ركرك علاهه لرحظة: إذ ساعي 1 وزامى أن يدي عباعا بيه 
معاي كاي . فيقال له: ا و 

ل 0 وإنما 
يقوى مظنته للقوت إذا بيع بقوتء أو ما هو كالقوت. 

فأما إذا بيع القوثٌ بالذهب أو الفضة. فإن مظنة الاحتكار تضعُفٌ جدًا. 

والغالب فيمن يشتري القوت بذهب أو فضة إلى أجل أن يكون ليس 
بيده ذهب ولا فضة. بدليل رضاه بزيادة الثمن. 

والغالب على من استسلم ذهبًا أو فضة في قوت إلى أجل أن لا يكون 
عنده قوت فى الحال. 

ااي جا ا ا ا ةا 

و 000 
وأما إذا كان البر مؤجلا فلا. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا كانت البلدة تقتات البر أن يحل ب معجل 
بشعير مؤْجلَاء وإذا كانت تقتات الشعير أن يحِلّ شعيرٌ معجلا ببرٌ مؤجلًا. 


م مجموع رسائل الفقه 

قلت: إنما أُحِلّ ذلك والله أعلم ‏ لأنه قلّما يكون التاجر محتكرًا للب 
والشعير معاء بل إما أن يحتكر البرّء وإما أن يحتكر الشعير. 

وعلى هذا فإذا تبايعا نقدّاء فقد انفضٌ احتكارهما معًا؛ لأن محتكر البر 
يحتكره على الناس جميعًا حتى على محتكر الشعير» ومحتكر الشعير 
يحتكره على الناس جميعًا حتى على محتكر البر. 

فإن قيل: ولماذا ضيق في النسيئة؟ 

قلت: لأن البيع بالنسيئة لا ينقض احتكارهما معّاء وإنما ينقض احتكار 
صاحب العوض المعجلء» ويبقى احتكار الآخر على حاله. 


د عد د 
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[صه:] نسم -____فه ماهير 

اعلم أن الرجل قد يكون محتكرًا لواحدٍ من الستة فقط. وقد يكون 
محتكرًا للذهب والفضة معّاء وقد يكون محتكرًا للأربعة الباقية» أو ثلائة 
منهاء أو اثنين» ويبعد أن يجمع بين احتكار الذهب أو الفضة أو كليهماء وبين 
احتكار الأربعة الأخرى أو بعضها. 

فإذا كان أحد العوضين ذهبًا أو فضة. والأخر واحدًا من الأربعة» فليس 
في هذا ما يدل على الاحتكار أصلاء فإن اتفق الاحتكار فقد انتقض بهذا 
العقد. والمقصود من التضييق هو نقض الاحتكاره وقد انتقض. 

وأما بيع الذهب بالفضة» وواحدٍ من الأربعة الباقية بآخرٌ منهاء فإن كان 
يدا بِيدِ فالظاهر عدم الاحتكار؛ لأننا إذا فرضنا أن أحدهما محتكر للذهب» 
والآخر محتكر للفضة. فقد انتقض احتكارهما. 

وإن فرضنا أن كلا منهما محتكر للذهب والفضة معّاء فمحتكر الذهب 
والفضة معًا يبعد أن يبيع ذهبًا بفضة أو فضةً بذهب. إلا إذا حصل له ربح 
وافرء هذا شأن المحتكر والربح الوافر لا يحصل عادةً في التبايع يدا بيد. 
وقِس عليه أحد الأربعة الباقية بآخرٌ منها يدًا بيد. 

وإن كان نسيئةٌ فاحتمال الاحتكار أقوى؛ لآن النسيئة يَصحَيّها ععادةٌ 
الربحٌُ الوافر» فمحتكر الذهب والفضة يرضى أن يدفع دينارًا صَرْفُه في السوق 
خمسة عشر درهمًا بعشرين درهمًا إلى أجلء أو يدفع عشرة دراهم بدينار 
إلى أجلء وقد يرضى أن يأخذ دينارًا نقدًا ليدفع عشرين درهمًا بعد مدق أو 


كم مجموع رسائل الفقه 
يأخذ عشرة دراهم ليدفع دينارًا بعد مدة؛ لأنويءة الأجل ريخا لرحانه أنه إذا 
أخذ الدينار ليدفع عشرين درهمًا بعد ستة أشهر» يجد من يأخذ منه الدينار 
بعشرين درهمًا إلى أربعة أشهرء وإذا أخذ عشرة دراهم بدينار إلى ستة أشهر 
يجد من يأخذها منه بدينار إلى أربعة أشهر. وقِسٌ على ذلك أحد الأربعة 
بآخر منها. 

فإن اتفق أن يكون متبايعا الذهب بالفضة وأحذهما مؤجلء غير 
محتكرين للذهب والفضة؛ ولا قصد أحدهما ربحًا من جهة الزيادة» ولا من 
جهة الأجل» فهذه جزئيات خاصة. لا تمنع عموم الحكم كما قررناه في أول 
الرسالة» ومثلناه بحدٌ الزنا. 

[ص5؛] وأما بي عأحد الستة بجنسه فاحتمال الاحتكار أقوى. 
فالمتبايعان ذهبًا بذهب قد ظهر حرصٌ كل منهما على جنس الذهب. إذ لم 

لكنه إذا كان يدا بيد فإن كانا متمائلين من كل وجه. كدينار بدينار مثله. 
فهذا ليس من مقاصد العقلاء, وإنما أباحه الشارع؛ لأنه لا ضرر فيه. ولو 
منعه لم يلزم من ذلك تضييق عليهماء ولا على أحدهما. 

فإن قيل: قد يتفق القصد والتضييق» كأن يقول رجل: امرأتي طالق إن لم 
أخرج هذا الدينار من ملكي اليوم» فله غرض في إخراجه من ملكه.. فإذا 
أبيح له أن يبدله بدينار آخر حصل غرضه. ولو مُنِع منه لاضطر أن يصرفه. أو 
يشتري به عرضًاء أو يهبه مثلاء فإذا كان محتكرًا كان في المنع تضييقٌ عليه. 

قلت: هذه الصورة ومثلّها من النادر الذي لا ينتقض به الحكم العام 
كما قررناه فى أول الرسالة. 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا لا 

وإن لم يكونا متمائلين من كل وجه. فإما أن يستويا قدرًا: وزنًا في 
الذهب والفضة؛ وكيلًا في الباقي» وإما أن يختلفا. 

فإذا استويا قدرّاء فالغالب أن يكون أحدهما أفضل وصمًا: جودةً أو 
صنعة» فَرِضا صاحب الأفضل بالخسران يدل أنه ليس بمحتكرء إذ من شأن 
المحتكر الحرصٌ على الربح وتجئْبٍ الخسارة. 

فإن كان في كل منهما فضلٌ ليس في الآخرء كدينار بخاتم ذهبء في 
الدينار فضيلة الضرب. وفي الخاتم فضيلة الصنعة» فإن لم تتعادل 
الفضيلتان» كأن كان قيمة الخاتم لو بيع بدراهم عشرين درهمّاء وصَرْفٌ 
الدينار سبعة عشر درهمّاء أو عكس ذلك» فكالذي قبله. 

أما تعادلهما فنادر» ولا يكاد ينضبط؛ فلهذا ‏ والله أعلم ‏ ألحق بما قبله. 

وأما إذا كان أحد العوضين مؤجلاء فإن كان ذلك العقد لو وقع يدًا بيد 
لما صح؛ فبالأولى أن لا يصح إذا كان نسيئةٌ» ولو أجيز بعض ذلك نسيئة 
لاحتال كل متعاقدين يريدانٍ أن يتعاقدا بما لا يحل نقدّاء فأخرا أحدَ 


العوضين يومًا أو يومين» حيلة لتصحيح العقد. 

وإن كان ذلك العقد لو وقع يدًا بيد لجازء فقد قدّمنا أن الجواز هناك 
إنما هو لرضا أحدهما بالخسارة» وذلك دليل أنه ليس بمحتكرء فإذا كان 
نّساءً فيمكن أن يكون محتكرّاء ولكنه جبر النقصان بالأجلء كخاتم ذهب 
وزنّه دينار» وقيمته في السوق عشرون درهمّاء بع بدينارٍ مثله في الوزن 
ولكن صَرْف الدينار في السوق خمسة عشر درهمّاء وأجّلا الدينار إلى 
شهرين مثلاء فكأن صاحب الدينار جبر الخسارةً بالأجل. 


84 مجموع رسائل الفقه 
وقلَّما يتفق أن يكون الأفضل هو المؤجلء فإن اتفق فنادرء يتبع الغالب. 
وبالجملة» فالمقصود من هذا الحكم إنما هو التضييق على حابس 

الذهب والفضة. و محتكري الأقواتء فضيّق عليهم أن لا يتبايعوا الشيء 

بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيدء ولا الشىء منها بما يقاربه إلا يدا بيد. 
فالتبايع بالنسيئة يقل احتياج الناس إليه بدليل أن وقوعه أقل من وقوع 

التبايع يدا بيد. فاقتضى التضييقٌ منعه الببَّة؛ لأن الحاجة إليه قليلة. 
وأما التبايع يدا بيدء فاكتفى باشتراط المثلية فى القدر إذا اتحد الجنس» 

وفي ذلك تضبيقٌ لا يبلغ أن يضيّق على من اشتدت حاجته؛ ولم يشترط 

المثلية فيما اختلف جنسه؛ لشدة الضيق فى ذلك أشدٌ مما تقتضيه الحكمة. 

والله أعلم. 
[ص8؛] واعلم أن تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة الممنوعة كما 

يدخل في النسيئة تدخل في النقد أيضًاء فمن باع درهمين بدرهم مثشل 

أحدهماء أو دينارين بدينار كذلك» أو صاعي بِرْ بصاع برّ كذلك» لم يحلء إذ 
كان المشروع أن يهب صاحب الزائد للآخر درهمًا أو دينارًا أو صاعاء 

وتصح الهبة. 
فأما إذا [كان](١2‏ الدرهم أجود من أحدهماء فأراد صاحب الزائد أن 

يهب للآخر درهماء ويبيعه الآخر بدرهمينء فلا يحل؛ لأن الهبة ههنا حيلةٌ 

لاستحلال البيع المحرم, وقِسٌ على ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
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واعلم أن الربا والاحتكار أخوان. يتعاونان على الظلم والعدوان» 
فكلاهما يريد أن يربح ربحًا وافرًا بدون كثرة تعب في تقليب التجارة؛ 
وجلب البضائع من البلدان البعيدة» وغير ذلك مما ينفع الناس. 


فالمزبي يريد أن يعطي ماله للمحتاجين دَيناء ثم يستريح هوء ويترك 
الكدَّ والتعبَ والعناءة عليهم, ويأخذ هو ثمرةً كدّهم وتعبهم. فإن لم يثمر 
كدّهم وتعبّهم أخذ صُلْبَ أموالهم؛ فإن لم يكن لهم شيء ضايقهم حتى 
يتمنوا الموت. 

والمحتكر يريد أن يستولي على النقد والقوتء ثم يستريح وينام» ويدع 
الناس في الضرٌ والشدة» حتى يُربحوه الربحٌ الذي يريد. 

والمربي يَعمِدٌ إلى حبس الذهب والفضة.» ولايصرفهما إلا في الرباء 
ويحتكر القوت مثلاء ويتربص به حتى يُبِدَّل له فيه القدر الذي يريده من 
الزاً: 

وتعاس التسيووالفقة غارف أن كك تجارة قرع وين رودل 
وربما خسرء ويخاف أن يُضارب مضاربةً شرعية» فربما خسرء ويكره أن 
يُبقِيهما في يده أبدًا؛ لثلا يَفنِيهما بالإنفاق في حاجته. وفي الزكاة إن كان 
مسلمّاء فيعوِدٌ إلى الربا؛ لأنه ربح واف مضمون بدون تعب ولا عناء. 

ومحتكر البرٌ مثا ربما لم يرتفع السعر إلى القدر الذي كان يتوقعه. 
وسوس البرٌ الذي بيده» فيكره أن يُبقِيه فيتلّف. أو يبيعه بسعر وقته فيخيب 
أملهه أو يبيعه بدراهم نسيئة» فيحتاج إلى تعب بأن يطالب أولا بالدراهم؛ ثم 


لكا مجموع رسائل الفقه 
يأخذها ويشتري البر حينئل» ويحتكره مره أخرى, ولعل المشتري يَمْطله 
بالدراهم وقتّ رخص البرء فأوثقٌ الطرق عنده هو أن يعطيه بالرباء فيقرضه 
إلى وقت الحصاد بشرط زيادة» ليأخذه حينئل» فيحتكره مرةً أخرىء وإن 
مَطَلّه المشتري وقتّ الحصاد فرح بذلك. لأن[ في ذلك ] مصلحة [ له ]. 

فلا يُنَكّر أن تُطلِق الشريعةٌ على ما حُرّم من البيوع لأجل الاحتكار أنه 
رباء وهكذا إطلاقها الربا فيما حُرّم لتشبيه المعاملة بالربا. والله أعلم. 


د د د د 
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[صة:] خاتمة 


حيث قلنا: إن العلة هي الاحتكار فمرادنا أنه هو المعنى الذي شُرعَ هذا 
الحكم للتضييق على أهله. 

وأما العلة الفقهية: فهي ضابطة» وهي كون العوضين مما يضر احتكاره 
بالناس ضررًا شديدًا متقاربين في المنفعة المقصودة مع النسيئة» أو متفقين 
في الجنس مع الفضل في القدر. 

فأنت ترى أن هذه العلة تعمّ كل ما حُرّم في مبايعات هذه الستة. 

وأما الربا فهو خاص بالنسيئة» كما نصّ عليه الشارع؛ ودخوله فيما إذا 
بيع أحدهما بجنسه نسيئة مع فضل في المؤجّل بالقدر أو الوصف واضح. 
وأما فيما عدا ذلك ففيه نظرء إلا أنه قوي في الذهب والفضة كما تقدم. 

وأما تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة الممنوعة فهو خاص بما حرّم 
من المبايعات في هذه الستة» وهو في المعنى معاملة أخرى جائزة. وهذه لا 
يحتاج إليها مع الاحتكار إلا من جهة تقليل الصور النادرة التي تتخلف فيها 
الحكمة المقصودة» ومن جهة الفرق بين القرض والهبة وبين البيع في بعض 
الصور. 

وبمقتضى ما وصفناه ‏ من أن العلة منعٌ كلّ من الستة بجنسه متفاضلًا 
نقدّا ومنع الذهب بالفضة نسيئة» وأحد الأربعة الباقية بآخر منها نسيئة هي 
الاحتكار ‏ قال مالك رحمه الله. فلم يَعْذُ الحكمٌ في منع التفاضل نقدّاء ومنع 
النسيئة مع اختلاف الجنس. إلا إلى الأقوات ومُصلحاتها. 


شا مجموع رسائل الفقه 

كأنه رأى أن الاحتكار إنما يشتدٌ ضرره فيها على ماهو معروف في 
مذهبه في تحريم الاحتكارء ولما كان مذهبه ظاهرٌ المناسبة» ولا يصادم نضًا 
ظاهراء رأيت الاقتصار عليه. 

وبمقتضى ما ذكرناه من أن العلة في بيع كل من الستة بجنسه نسيئةٌ هي 
الرباء قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فعدّيا الحكمٌ إلى جميع الأشياءء 
فمنعا بِيعٌ الثوب بجنسه» وغير ذلك. إلا أن مالكًا رحمه الله تعالى يقول: إذا 
اختلفت المنفعة المقصودة جاز وإن اتحد الجنسء كالبعير النجيب بالبعير 
من حاشية الإبل. وحجته أن اختلاف المنفعة المقصودة يصيّر الجنسى 

وقيّد ذلك بعض أصحابه بما إذا كان الأفضل هو المعجّلء وخالفه 
غيره. 

وارى اذا ملهب ابي شيفة رضيكه اله اضيط رأرلى: ومن قال بقول 
مالك فينبغي له أن يُقيّد بالقيد المذكور؛ لظهور الربا في بيع البعير من حاشية 
الل سما قي الخال بثير عون نأل 

والمسألة تستدعي بسطًا لا أرى هذا محلّه. والله أعلم. 

والماعدك عيا اي اه واد موي ااام رازم رايد 
الاقتصار عليه» وليكن هذا آخرٌ القسم الأول. 

نا 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا م 


القسم الثاني 
خلاصة الاستفتاء 


الأول: أن الربا المنهي عنه في القرآن مجمل عند الحنفية وغيرهم؛ 
حتى يصمٌ أن يقال: اتفقت عليه الأمة. 

الثانى: أن السنة فسّرته بحديث عبادة وغيره: «الحنطة بالحنطة...)(21, 
وبالآثار في ربا الجاهلية» وهو الزيادة عند حلول أجل الدين في مقابل مد 
الأجل. والقرض ليس بدين.ء لأنه لا يكون إلى أجل عند الفقهاءء فعلى هذا 
لا يكون الربا إلا في البيع. 

الثالث: أن النفع المشروط في القرض ليس بربا منصوص. 

الرابع: أن النفع المشروط في البيع لا يصح قياسه على الربا المنتصوص 
ولو صم فالأحكام القياسية قابلة للتغيّر بتغير الزمان» فلا محيصّ من تحليله 
في هذا الزمان» كما قالوا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن والأذان 
والإمامة وغيرهاء مع أن حرمة الاستئجار في بعض ذلك ثابت بالنص. 


د عاد عاد عد 


)00 أخرجه مسلم )١084(‏ من حديث أبي هريرة» ونحوه )١941(‏ من حديث عبادة. 


عو مجموع رسائل الفقه 
[ق"] الكلام على المقصد الأول 
للمستفتي ثلاث حجاج على أن لفظ «الربا» في القرآن مجمل: 
الأولى: الإجماع, وتّقَل عدة عبارات من كتب الحنفية وغيرهم. 
الثانية: أن الكتاب والسنة والإجماع وردت بجواز بعض الزيادات» 
كالربح في البيع» والزيادة تفضلا عند القضاء. 


الثالثة: ما روي عن عمر أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله تعالى على 
رسوله آية الرباء فقتوفي رسول الله يَِ ولم يفسّرها لناء فدعوا الربا 
والريبة)20©. 

والجواب عن الأولى بمنع الإجماع؛ كيف وقد نقل صاحب الاستفتاء 
نفسه عن «مقدمات ابن رشد المالكي» (بحوالة جاص ١‏ 4) ما لفظه: «وقد 
اختلف في لفظ الربا الوارد في القرآنء هل هو من الألفاظ العامة يُفهم 
المراد بها وحمل على عمومها حتى يأتي ما يخصّهاء أو من الألفاظ 
المجملة؟...). 


ونقل أيضًا عن كتاب «أحكام القرآن0( لابن العربي المالكي: 
(اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل رباء أو مجملة لا بيانَ لها إلا من 


)١(‏ أخرجه أحمد(2555 )"0٠‏ وابن ماجه (51177) وغيرهما. وسيأتي الكلام عليه عند 
المؤلف. 
.)68١/١١( )0(‏ 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ا 

ونقل أيضًا عن الطحاوي ما يُعلّم منه أنها عنده ليست بمجملة» وسيأتي 
ذلك إن شاء الله . وقال [إلكيا الهراسي]'١)‏ الشافعي في كتابه «أحكام 
القرآن» : [وتّقل عن الشافعي أن لفظ الربا لما كان غير معلوم؛ أورث احتمالًا 
في البيع» والصحيح أن الربا غير مح مجملء ولا البيع كما ذكرناه]. 

وهَبْ أنه لم يُنقل عن أحدٍ القولُ بأنها غير مجملة: فهذا لا يمنع أن 
يذهب ذاهب إلى عدم إجمالها مادام لم يكَرِقٌ إجماعهم في حكم ينبني 
الأصول أنه لا يكون خرقًا للإإجماع. 


فإن قبل: فإنه ينبني على كونها غيرٌ مجملة تحريمُ الزيادة المشترطة في 
القرضء وهى المسألة المستفتى عنها. 

قلتّ: هم مجمعون على تحريم ذلك؛ ونصوص العلماء على الإجماع 
في ذلك لا تُحصى. وممن صرّح به: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7", 


والباجي المالكي في «شرح الموطأ(") وشرّاح «المنهاج»7؟) في فقه 


الشافعية» وغيرهم من الحنفية والحنابلة» وغيرهه20). 


)١‏ بيِّض في الأصل لاسم المؤلّف ولكلامه المقتبس من كتابه؛ فأثبتناه من «أحكام 
القرآن» /١(‏ ””77) لإلكيا الهرامي. 

.)"١"/4( )5( 

(©) «المنتقى» (/ ). 

() انظر «نهاية المحتاج» (/ 4 47). 

(0) انظر «عمدة القاري» للعيني ))١76 »46 /١7(‏ و«المغني» لابن قدامة (177/5)) 
اللي لابن حزم (8/ لالاء /57/8-451). 


دوم مجموع رسائل الفقه 

وهبٌ أنه يمتنع مخالفة الذاهبين إلى الإجمالء أفليس يمتنع مخالفة 
الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة في القرض؟ وقد علمتٌ أن الإجماع 
على الإجمال موهوم, والإجماعً على التحريم معلومٌ. ومخالفة او 
بالإجمال من باب إحداث دليل أو تاويل» ومخالفة القول بالتحريم خرق 
رجا سكم برض عكلي بإخذاك حك احر. 

[ق/] والجواب عن الحجة الثانية أن القائل بالإجمال يقول: إن لفظ 
«الربا» نُقِل إلى معنى شرعي. ومّن يقول ببقائه على أصل اللغة يقول: هو 
عام مخصوص. فكل زيادة صم دلِيلٌ بجوازها خصّت من عموم الربا. 

وقد تقرر في الأصول أن التتخصيص أولى من النقل؛ والعمومات 
المخصوصة كثيرة في الشريعة حتى قيل: ما من عام إلا وقد حصّء فلو كان 
كل عام قد خصٌ يمل على الإجمال والنقل؛ لوجب أن يقال ذلك في 
جميع الألفاظ العامة المخصوصة. وهذا باطل حتمًا. 

والجواب عن الحجة الثالثة أن هذا الأثر أخرجه ابن ماجه(١2‏ وغيره من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسعيد 
وقتادة مدلّسان, وابن المسيب عن عمر منقطع. ولو صم لم يكن نضا في 
الإجمالء بل يحمل على أن هناك أمورًا ليست من أفراد الربا لفظّاء ولكنها 
تُشبهه من حيث المعنى» وقد تقدم في القسم الأول ما يتضح به ذلك. 

وكثيرًا ما يرد في القرآن نصوص على أمور معروفة؛ فيَلْحِق بها النبي 
ليه ما ليس منها نضّاء ولكنه في معناها. نَصَّ القرآن على حُرمة الأمٌ 


)١(‏ رقم (171077) وقد سبق تخريجه. 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ا 
مت ه222 اللللسلسلللللللللللللللللللللىلىلىلىحل١ل١ل‏ ت”:5]-7-72ث 


والأخت من الرضاعة» فألحق النبي بَلنُهْ غير هما بقوله: «يَحرَم من الرضاعة 
ما يَحْرٌم من النسب176). 

ونصّ القرآن على حُرمة الجمع بين الأختين» فألحق النبي بلك الجمع 
بين المرأة وعمِّتها أو خالتها("2» وأمثال ذلك كثير. 

فرأى عمر أن هناك أشياء فيها شب من الربا في المعنى» توفي النبي 0 
قبل أن يبن أنها تُلحق بالربا أو لا تُلحق. وقوله في آخر الأثر: «فدَّعوا الربا 
والريبة؛ صريح في هذاء فتدبّر. 

وهب أنه أراد الإجمال؛ فهو قول صحابي»؛ وهب أن قول الصحابي 
حجة؛ فقد جاء عن عمر وجماعة من الصحابة تحريم الزيادة في القرض كما 
سيأتي. ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة؛ بل ولا من غيرهم. فأي القولين 
أحق بأن يكون حجّة؟ والله المستعان. 

[ق4] وقد سلك الجصّاص في كتاب «أحكام القرآن» في الاحتجاج 
للإجمال مسلكًا أدقٌ مما تقدّمء فقال: «والربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدارما 
متفاضلًا من جنس واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم؛ ولذلك قال الله 
تعالى: # وَمَآءَاتَسُ مص رِبالْيريوا في أمول ناس قلا يَرْيُوا عند أله 4 [الروم: 9]» 
)١(‏ أخرجه البخاري )١156(‏ ومسلم )١541(‏ من حديث ابن عباس. 


هف أخرجه البخاري )01١9(‏ ومسلم )١1508(‏ من حديث أبي هريرة. وفي الباب 
أحاديث أخرى. ش 


4 مجموع رسائل الفقه 
فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا 0 
لها من جهة المقرض. وقال تعالى: لا تَأكُنُوا ايا أصصمًا تُمصعَفَة 4 
العرن ااطل اللاتعالى لبا لحي كارا جمارب به وبعال مروت 
من البياعات سمّاها ربًاء فانتظم قوله تعالى: #وحرم الرِيدا أ [البقرة: ه/ا] 
تحريمٌ جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع». (ج١‏ ص 556). 

وحاصله: أن العرب لم تكن تعرف للربا معنى إلا القرض إلى أجل 
بشرط زيادة. وقد بِيّن النبي كه في بياعات أخرى أنها رباء فعُلِم أن الربا في 
عرف الشرع أعم منه في غرف أهل اللغة؛ فثبت النقل والإجمال. 


والجواب: أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بمقدمتين: 


الأولى: أن لفظ الربا لغة أو عرفا سابقًا نزول القرآن لا يعم البياعات 
التو نضت البينة أنها ويا 
:هوه القن تع معان ما يطل مثة أة تلك النيامنات 
يتناولها لفظ الربا في القرآن بعموم لفظه. 
فأما المقدمة الأولى؛ فقد ادَّعى الجصّاص ‏ كما تقدم ونقله صاحب 
الاستفتاء ‏ أن الربا الذي كان متعارفا بين العرب «إنما كان قرض الدراهم 
والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض». 


وقال الفخر الرازي فى «تفسيره»('2 كما نقله صاحب الاستفتاء أيضًا: 


)١(‏ كذا في الأصل بالتذكير. 
(؟) (7/ ؟1) ط. دار الفكر. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا 08 
لأما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارًا في الجاهلية. وذلك 
أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيّاء ويكون رأس 
المال باقيّاء ثم | إذا حلّ الدين طالبوا المديون برأس المال؛ فإن تعذّر عليه 
الأداء زادوا في الحق والأجل. فهذا هو الربا الذي [كانوا] يتعاملون به». 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن70١2‏ كما نقله صاحب الاستفتاء 
أيضًا: [ق4] «وكان الربا عندهم معروفاء يبايع الرجل الرجل إلى أجلء فإذا 
حل الأجل قال: أتقضي أم يُربي؟ يعني أم تزيدني على ما لي عليك؛ وأصيرٌ 
أجلا آخرا. 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(21 كما نقله صاحب الاستفتاء 
أيضًا: «إن ذلك الربا يعني في حديث «الربا في النسيئة» ‏ إنما عنى به ربا 
القرآن الذي كان أصله في النسيئة؛ وذلك أن الرجل كان يكون له عالى 
صاحبه الدينٌ فيقول له: أَجُلْنى منه إلى كذا وكذا (على كذا وكذا)(2 درهمًا 
أزيدها في دينك». ١‏ 

وقد رد المستفتي كلّ ما قيل في ربا الجاهلية فقال: «لمر إلى الآن 
بسند مرفوع ربا الجاهلية في أي شيء كان؟ فهو مجهول". 

أقول: سواءٌ علينا أُعَرفنا ربا الجاهلية أم لم نعرفه؛ ينبغي لنا تحقيق الربا 
لالت قله طلى فرعن متعرق ةربا العاجلية لا بتكرج عن كزئئة هر الريا 


.)64/1١( )١( 
.)56/8( (؟)‎ 
فرق ما بين القوسين من المؤلف. وعند الطحاوي: «بكذا وكذا».‎ 


ع مجموع رسائل الفقه 


اللغوي بجميع أنواعه أو ببعض أنواعه. فإن كان بجميع أنواعه فلا كلام» وإن 
كان ببعض أنواعه ‏ ولفظ الربا في القرآن يعمّها وغيرها فلا وجه لتخصيصه 
بالنوع الذي كان المشركون يستعملونه لما تقرّر في الأصول أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. ونظير هذا لفظ «الخنزير» خُرّمِ لحمه في القرآن 
فلو وجد بأمريكا ضربٌ من الخنازير مخالف في الصورة لما كان موجودًا 
منها في أرض العرب لكان مما يشمله عموم القرآن اتفاقًا. وهكذا ما ورد من 
الأحكام الشرعية في «الإبل» يعم إبلّ إفريقية التي يكون للبعير منها سنامان 
وإن لم يكن ذلك في أرض العرب. وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى. 


الربا فى اللغة 


أكثر أهل اللغة ومّن حكى عنها(١‏ من المفسرين والفقهاء وغيرهم 
يقولون: الربا: الزيادة. وقيّده الراغب فقال7): «الزيادة على رأس المال» 
لكن خصٌ في الشريعة بالزيادة على وجِهٍ دون وجه». 

وزاد العلبي قيدًا فقال ‏ كمانقله النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات)20 _: «الربا زيادة على أصل المال من غير بيع». والظاهر أن هذا 
تفسير لغوي. ولكن النووي نقل عن الواحدي قال(؟2: «الربا فى اللغة 
الزيادة... قال: والربا في الشرع اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع». 


)0( كذا في الأصلء ولعل الصواب «عنهم». 
(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص 5٠‏ 7). 
.)١١//1١/5( )*”(‏ 
(5) المصدر نفسه .)١1١8/١7/5(‏ 


+- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ١١‏ 

وفي «اللسان172©: «رَبا السيءٌ يربو رَبُوًا ورباءً: زاد ونما. وأربيته: نمّيته. 
وفي التنزيل العزيز: وير ألصَدَقت 4 [البقرة: 06115 ومنه أخذ الربا الحرام. 
قال الله تعالى: 9 وَيَآءَي رهن ربا ليوأ ْول داس فلا يوأ عند أمَهُ 4 
[الروم: ]. قال أبو إسحاق27): يعني به دفع الإنسان الشيء لَيَعَوّضِ به ما هو 
اكتراس:.ودلك فى أكثر العسير لسن بخرا» واكن لا لراك لون را على فا 
أخذ. قال: والربا ربّوان: : فالحرام كل قرض يؤخذ به أكثرٌ منه أو تجَرَ به 
منفعة» فحرام. والذي ليس بحرام أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثرء »أو 
بدي الهديّة ليُهدَى له ماهو أكثر منها. قال الفرّاء9: ... فمن قرأ: 
#لِتَرْيْو4 فالفعل للقوم الذين خوطبوا... ومن قرأها: #لِيَرْبْوَ4 فمعناه: ليربو 
ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر منه» فذلك ربوه». 

أقول: والعرب لا يزالون إلى الآن يُطلقون الربا على الزيادة المشروطة 
في القرض. ولو سألت أحدهم عن الربا لفسّره لك بذلك. ولو سألته عن 
هذه المعاملة ما اسمها؟ لقال لك: هذا الربا. غير أن أهل مصر ونحوها لما 
حاولوا استحلال الربا سمّوه بغير اسمه فقالوا: «الفائض»» وربما يسميه 
بعضهم «فائدة»» ومع ذلك لو سألت عامَّتهم عن الربا لفسَّروه لك هذا 
التفسير المعروف عند غيرهم من العرب. 

فإن قلت: العوام من العرب قد تغيّرت لغتهم. 


)١(‏ (17/194) ط.بولاق. 
(؟) هو الزجاجء وكلامه في ١معاني‏ القرآن» له (5/ /181). 
(*) انظر «معاني القرآن» له (؟/ 7706). 


١‏ مجموع رسائل الفقه 

قلت: إنما تغيّرت بتحريف بعض الكلمات أو دخول كلمات أعجمية. 
فأما الكلمات العربية التي لا يزالون يتكلمون بها فلا تكاد كلمة منها قدعمّ 
استعمالها في غير وضعها الأصلي. وعلى طريق الاستصحاب المقلوب 
المعروف في الأصول نقول: الظاهر أن المعنى التي يستعمل فيه العرب الآن 
كلمة الربا هو المعنى التي كان أجدادهم يستعملونها فيه قبل الإسلام. 

[ق١٠]‏ ومما يؤيد ذلك أن ألفاظ المعاملات الأخرى كالبيع والإجارة 

ثم تدبرنا القرآن فوجدنا فيه الدلالة على أن الربا المذكور فيه هو زيادة 
يستزيدها الإنسان من صاحبه على رأس المال الذي دفعه إليه من غير بيع 
ولا أخذ عوض بدا بيد. 

فإن قلنا: إن الربا فى اللغة موافق لذلك على ما يظهر من بعض الأقوال 
السابقة فلا كلام؛ وإن قلنا: إن الربا في اللغة أعم من ذلك كأن يكون هو 
الزيادة مطلقًا فالدلائل القرآنية تكون مخصصة لعموم لفظ الرباء ولا يلزم من 
ذلك نقلٌ ولا إجمالء وإلا لزم أن يكون كل عام مخصوص منقولًا [أو] 
مجملاء وقد تقدم بطلانه. 

ولو ثبت النقل لم يلزمه الإجمالء بل يقال: الربا في القرآن مبين فيه 
وهو زيادة يستزيدها الإنسان... إلخ. 

بيان ذلك: 

ل ار تعالى: « لت يُنفِمُورت أَمَولَهُم اليل وَألتهَارٍ سِرًا 


مر . 


2124 ور سم لت 031 ده كا © » 
وَعَكَانَهٌ فَلهُرٌ آ جرهم عند رَيَهُمْ وَلا حَوَف عَلِيْهِمَ و يَحَرْنورت 
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خَدِيِدُوتت 
7 7 2 9 5 - ءَامَنوأ وس لو 5 ١‏ لكر تِ وَأَقَامواً ل 5 0 1 انوأ 
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ليرت ءَامَُوأ هوأ لَه وَدَرُوأ مَابَقَىَ مِنَّ اليوأ إن كُنشّم مُؤْمِيِينَ (509) ون لم تلوأ 
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تظلمور رب 7 ورج وغْتوو مرك مسرو و لس قم 


ا تعكمورت 4 [البقرة: 11/4- .]78٠‏ 


فقوله: #إنما الع مِثْلُ الرب أ ظاهر في أن الربا معاملة غير البيع. 
وقوله: # يمح الله الوأ وير ألصَدَقتِ * ظاهر في أن الربا زيادة صورية في 
المال؛ كما أن الصدقة نقص صوري في المال. وقوله: #ودروا مَابَقَىَ من 
ليا 4 ظاهر في أن تلك الزيادة تأخر عن عقد المعاملة» ويبقى المرْبي 
يطالب بها مُعامِلّه . وقوله : #وإن مُبَسْرٌ مكُح رموس أَمولِكُمْ لا ظلِمو تَظلِمُونٌ وَل 
ُظلَمُوت * صريح في أن تلك الزيادة هي زيادة على رأس المال يستزيدها 
ل ا ل 
المطلوبء ويبقى المعطي يطالب به وبالزيادة. 

]١١3[‏ وإذ قد تقرّر أن في القرآن الدلالة على أن الربا هو زيادة يستزيدها 
الإنسان من صاحبه على رأس المال الذي دفعه إليه من غير بيع ولا عوضص 
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«الصحيحين»1(2) عن عمر مرفوعًا: «الورِقٌ بالذهب ربا إلاهاءَ وهاءء والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهاءَء والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءً. والتمر بالتمر ربا إلا 
هاءَ وهاءً». («(صحيح مسلم» جه ص”17). 

وحديثهما("' عن عبادة: «سمعت رسول الله بيك ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح إلا سواء بسواء. عيئًا بعين» فمسن زاد أو ازداد فقدل آرض 
(«صحيح مسلم» ج ٠0‏ ص”17). 

ونحوه حديث أبي سعيد الخدري27., وفي آخره: «مثلا بمثل» يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذٌ والمعطي فيه سواء». («صحيح مسلم» 

ونحوه حديث أبي هريرة!؟)» وفيه: «مثلا بمثل يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» (أيضًا). 

وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقهم(2 في بيع الورق بالذهب 
نسيئة» وفيه مرفوعًا: اما كان يدًا بيد فلا بأسء وما كان نسيئة فهو ربًا؛ 


.)1987( البخاري (514؟) ومسلم‎ )١( 
ولم أجده عند البخاري.‎ »)١10417( هم أخرجه مسلم‎ 
.)١5854( ومسلم‎ )١11/5( إفرة أخرجه البخاري‎ 


:)2 أخرجه مسلم (84ه١).‏ 
(6) أخرجه البخاري (7"959, ٠‏ 7"91) ومسلم .)١1589(‏ 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 6 
لطحتك#ا“خ+#خ#خش#ش٠شششش9”ب-97و709وا1اااتاات7قُقأأإكجججججزججههريُتتِيههيههييه ‏ َ77اُيلي755يبي72يبيب يبي 7سيري2 


((صحيح مسلم) [ج ٠0‏ ص]55). 

وحديث أبي سعيد(١2:‏ ١جاء‏ بلال بتمر بَرْنِيَه فقال له رسول الله اليو : 
«من أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع 
لمطعم النبي يله . فقال رسول الله لينو عند ذلك: «أَوَهُ عن الربا...) 
((صحيح مسلم» ج 0 ص58). 

فالجصاص يقول7): دلت هذه الأحاديث أن الربا يكون في البيع» ولم 
تكن العرب تعرف ذلك. وفيها أن بيع واحدٍ من الستة بجنسه متفاضلًا نقدًا 
رباء ولم تكن العرب تعرف ذلك. فدلٌ هذا أن لفظ الربا قد نقل عن معناه 
اللغوي إلى معنى شرعيء فيكون في القرآن مجملا تبينه السنة. 

والجواب أنه كما أن هذا ليس من الربا اللغوي فليس من الربا في 
القرآنء لما قدّمنا أن سياق القرآن يدل أن الربا الذي ذكره غير البيع» وأنه إنما 
يكون في النسيئة وإذا كان الأمر هكذا فلا يمكن أن تكون هذه الأحاديث 
بيائا للربا الذي في القرآن» بل الصواب ما نحا إليه الطحاوي وغيره؛ 
وحاصله ‏ مع إيضاح وتكميل ‏ أن ما حرّمه النبي بلق من البيوع وسماه رباء 
منه ما هو في معنى الربا كبيع الشيء بأزيدَ منه من جنسه نسيئة» إذ لا فرق بينه 
وبين الربا المذكور في القرآن إلا لفظ البيع؛ ومجرد اختلاف اللفظ لا يغيّر 
الحكمء وإلا لفسدت السماوات والأرض. وكذا بيع الذهب بالفضة [نسيئة] 
على ما ظهر لي. 


.)١595( أخرجه البخاري (7117) ومسلم‎ )١( 
16؟) بمعناه. وقد سبق النص فيما مضى.‎ 25754 /١( (؟) في «أحكام القرآن»‎ 
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ومنها ما أراد بتسميته ربا أنه كالربا على ما تقدم إيضاحه في القسم 
الأول. 


عد عد د 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ع 
7سا تتا 7“س7_سص7 7ا77لملالالُسُلؤلد9رللدشتت 72 151555255525255 ش00 


[ق17] الزيادة المشروطة فى القرض ربا منتصوص 
فى الكتاب والسنة 


قد علمتٌ دلالة القرآن على تفسير الربا الذي فيه» وأنه على طِبق اللغة؛ 
حتى على القول بأن الربا لغةَ هو مطلق الزيادة؛ إذغاية ما هناك أن القرآن 
حمّه بقرائن تخص الربا المحرم من مطلق «الربا» بمعنى مطلق الزيادة» 
وذلك لا يخرجه عن الحقيقة اللغوية. وعلى كل حال فقد تبيّن بالقرآن نفسه 
معنى الربا فيه» وذلك المعنى يصدق بالزيادة المشروطة في القرض كما لا 
يخفى. وعلى هذا فهي ربًا بنص القرآن. 


وقال تعالى: #أولِمْ برأ أن أله يبس الرَرْقَ لمن يِسَامُ وَيَقدِرٌ إِنَّ ف د 
1 دي 00 31 م عزوم 7 عو سه 7 0001| 2 54 
أبنت لَمَووِ ب ©) كن 6 تق حقه, اله ا وين أَلسَسِلٍ ذَلِكَ حير 
د ل لم ب ف 
آل مي © [الروم. يفكاكة؟ 


اختلف الناس فى تفسير الربا فى هذه الآية» فجاء عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين وغيرهم تفسيره بالهدية طمعًا في عوض أكثرٌ منها2'7, 
وعن جماعة تفسيره بإعطاء الرجل قريبّه لغير وجه الله("2؛ وعن الحسن 


.)608-6٠1 /١4( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6057/1١4( (؟) المصدر نفسه‎ 
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والسدي ‏ واختاره الجبائي كما في «روح المعاني72١ 2‏ أنه الزيادة المعروفة 
في المعاملة التي حرّمها الشارع. 

ومن حجة القولين الأولين أن السياق في الإنفاق» فكأنه قسّم الإنفاق 
بغير عوض إلى قسمين: قسم يراد به وجه الله» وقسم بخلافه. وسمَّى الثاني 
(ربا) تشنيعًا له» وسمّى الأول (زكاة) ترغيبًا فيه. 

وحجة أخرىء وهو أنه قال: #قلا يَرَيُوا عِندَ أشَّه . ولو كان المراد الربا 
الحرام لكان المناسب فيما يظهر أن يصرّح بما فيه زجر ووعيد. 

ومن حجة القول الثالث: أن المتبادر من الربا هو الربا الحرام؛ سواءٌ 
أقلنا إنه حقيقة لغوية أم لا. ويكفي في تبادره أن هذا اللفظ إنما ذكر فى 
القرآن في الربا الحرام» فالأولى إلحاقه في هذا الموضع بسائر المواضع 


وجوابهم عن الحجة الأولى بأن آيات البقرة في الربا الحرام قطعّاء 
والسياق سياق الإنفاق. وقد تقدمت الآيات وقد تقدم وجه ذلك. وذكرنا 


نحوه عن الراغب. 
وما دللك قوله عز وجل 5 ل ءامنا ل 8 كوأ لرِبدأ 
1 ا[ مصسحفَة وَأمَمُاْ أله 1 2 يحون (12) كما لاد ألو عدت 


لْكَعَرِيتَ (5] وَأطِيعوأ آله لف 0 ا 
1 00 1 21 ضهنا لكوك وَاَلَمْصٌ 0 تّ ِلْمتَقِينَ (5) الذي 
نّ في السَرًا. رساك 14]. 


ينْفِمُونَ فى السَرًا 


.)71//١54( وانظر «تفسير القرطبي»‎ .)40/51( )١( 
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وعن الثانية بأن الآية من سورة الروم وهي مكية» وتحريم الربا والتشديد 
جوإنئيا كاد المرع تصول لزيا ميل الخو رتو تخربية عان 
التدريج. فاقتّصر أولًا على قوله: ا »ثم نزلت عقب غزوة 


أحد قوله تعالى: # يَتأيهًا لد َامَنُوا لا تَأكُلُوا الرَيوَا أضْعكمًا مُصَسعَفَةٌ 4 
و ب مر 
ثم نزلت آيات البقرة. 


وفي «البخاري) 2١7‏ وغيره عن ابن عباس أنها آخر آية أنزلت. وروي كما 
في «الفتح»( ") أنه ماليو لم يَعِشُ بعدها إلا إحدى وعشرين» وقيل: تسع ليال» 
وقيل: سبعا. 

وفي «البخاري00) شوو شدي عائشة: «لما نزلت الآيات من آخر 
سورة البقرة في الربا فقرأها رشول الله هليلو على الناش» ثم بحرم التجارة في 
الخمر). وثُمَّ مايدل على أن تحريم التجارة في الخمر قد كان قبل ذلك؛ 
فكأن النبى بَللكنَوْ إنما أعاده عند نزول آية الربا تنبيهًا على المشابهة بينهما. 
والله أعلم. 

على أنه إن كان الربا في اللغة يشمل الزيادة [ق17١]‏ الملتمسة بالهدية» 


فالأولى أن يقال: إن الربا في آية الروم يعمٌ النوعين. وارجمْ إلى ما تقدَّم في 
عبارة «اللسان». 


لل رقم (5015). 
.)5١6/8( )0(‏ 
إفرة رقم (5010). 
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أما ظهور الآية في الزيادة المشروطة في القرض فهذا بيانه: 

قوله تعالى: # وما ءَاتَنسُمِيّن زربا ظاهر في أن رأس المال فيه الربا من 
حين إيتائه» أي إعطائه» فلا يكون الربا هنا هو أن يكون للرجل على آخر دين 
من وجه حق إلى أجلء فإذا حال الأجل مدَّ له فيه على أن يزيده على رأس 
المال. فإنه على هذا لم يكن رأس المال ربا حين إعطائه؛ فتدبر. 

وقوله تعالى: #لَيربوا ف أمولِ لئاس 4 ظاهر في أن المال المعطى نفسه 
يبقى في مال الآخذ. وهذا لا يصدق على إهداء ثوب على طمع أن يكافأ 
عليه بأكثر من ثمنه. فأما دينار بدينارين إلى أجلء فالدينار المأخوذ كأنه باق 
في مال الآخر يربو فيه حتى يصير دينارين. 

وقال الله عز وجل: لامِظلِْ ين ليت كَادُوأ رما ليم عبت أجلت للم 
وَيِصَذِهِمْ عَن سيل أل كيرا (05 وَأَحذِهِمْ ليوأ وقد هوأ عَنْهُ وأَكلهِمَ مول الاين 
بالبتوطل وَأَعتَدنا للْكفرينَ مهم عَدَابًا ألما # [النساء: .]151-15٠‏ 

وفي التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن: «لا عرض أخاك 
برباربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما ممايقرّض بربا. للأجنبي تُقرض 
[بربا]('2؛ ولكن لأخيك لا تُمرِض بربا» (سفر التثنية» الإصحاح 277 الفقرة 
.)23١ 89‏ وفيها مواضع أخرى مصرحة بأن الربا في القرضء وأن اليهود 
عصوا وأخذوه من إخوتهم وغيرهم. انظر «دائرة المعارف» للبستاني7”" : 


حتكت 


)١(‏ زيادة من «العهد القديم». 
(؟) في الأصل: 179 » سبق قلم. 
.)0١3/48( )9(‏ 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 5١١‏ 
كلمة «ريا». 

وهذا وإن لم يكن حجة لعدم الوثوق بالتوراة التي بأيديهم» ففيه تقوية 
لِمَا تقدّم. نبّهني عليه الفاضل نور محمد أبو الفداء الفاروقي رحمه الله. 

وأما السنة» فأولا: الأحاديث المطلقة في ذم الربا. وثانيًا: الأحاديث 
التي فيها «الذهب بالذهب» «الدينار بالدينار؛ ونحوها بدون ذكر بيع. ومنها 
حديث أبى هرير:(١)‏ مرفوعًا: «الذهب بالذهب ورْنًا بوزن مثلا بمثل؛ 
والفضة بالفضة وزئًا بوزن مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (صحيح 
مسلم جه ص 5 4). وحديثئه217 مرفوعًا: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 

وشرّاح الحديث يحملون ذلك على البيع؛ولا أرى له وجهًا صحيحًاء 
ولاسيما في الحديث الثاني» فإن قرض الدينار ليقضى بدينار لا فضل بينهما 

ثم رأيت الباجي قد نبّه في #شرح الموطأ» على ما ظهر لي» قال: 
«وقوله: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. يقتضى ثلاثة أشياء: المبايعة 
والمبادلة والقضاء... فأما القضاء فقد يكون قضاءً عن سلف وقضاءً عن غير 
سلف...» (المنتقى ج؛ ص .)١5١1١‏ 

ويمكن أن يُعترض على هذا بأن المستقرض إذا زاد عند الأداء عن طيب 
نفس لم يكن ذلك ربًاء بل هو مستحب لحديث: «خياركم أحسنكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم .)80/1١588(‏ 


؟: مجموع رسائل الفقه 
قضاءً)(١2‏ وغيره. 


والجواب: أن قوله «فمن زاد» عام؛ والمستقرض الزائد عند الأداء عن 
طيب نفس خاصء» فيحمل العام على الخاصء ويبقى العام حجة في الباقي. 
وسيأتي الفرق بين هذه الزيادة حيث جازت وبين الزيادة في بيع الفضة 
بالفضة يدا بيد حيث مُنِعتء وإن طابت النفسء فانتظر("). 


[تلكق 1 ] وم البينة ارهن الحاذيف النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل يذًا بِيدٍ» وأنه من زاد أو ازداد فقد أربى, وهكذا الفضة والبّرٌ والشعير 
لسن ارسيو الملعي هلدا شام زر قيننا اواقر طن تاااق فداه 
بشرط زيادة» فإن قلنا بقول الحنفية: إن البيع لغةَ وشرعًا هو تمليك المالٍ بمالٍ 
بإيجاب وقبول عن تراض منهما ‏ كما حدَّه الجصّاص في «أحكام القرآن»9) 
- كانت دلالة هذه الأحاديث على أن القرض بشرط زيادة ربًا بعموم اللفظء 
وإذا قلنا: إن البيع لغة وشرعًا أخصٌ مما قالوه» وإنه لا يتناول القرضٌ ولو 
بشرطٍ زيادة- كانت دلالة الأحاديث على ما ذكر من جهة المعنى» أعني أنها 
قياس من أعلى الأقيسة على ما يأتي تحريره إن شاء الله. 

ووجه الدلالة أن القرض المطلق أي بلا شرط زيادةٍ إنما سلّحّه الشارع 
عن البيع؛ لأنه كما نقله صاحب الاستفتاء عن «إعلام الموقعين)47): من 


)001 أخرجه البخاري (7797) ومسلم )١1101(‏ من حديث أبي هريرة. 

(') كتب المؤلف بعدها: (ملحق طويل ص777). وهو الكلام الآتي من مكان آخر. 
59/١١ 5‏ ة). 

.)11١1١ /9#( ):( 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا *7: 
حي المين بالجبائع «العاري : ...لا من باب المعاوضاتء فإنباب 

ارات أن يتل ل متهم أل اننال الى وه ابعيرد يم وات 
القرض من جنس العارية والمِئْحة وإفقار الظّهرء مما يُعطّى فيه أصل المال 
لينتفع بما يستخلف منه؛ ثم يعيده إليه بعينه إن أمكنء وإِلَّا فنظيره». 

ونقل المستفتي عباراتٍ عن كتب الحنفية في التفرقة بين البيع 
والقرض» حاصلّها: أن البيع مبادلةٌ مالٍ بمالٍ بالتراضي ليس فيها معنى 
التبرع» وقال بعضهم: لا على وجه التبرع. والبيع مبادلة شيء مرغوب فيه 
ببئىء مرغوب فيه. وأما القرض فإعارةٌ؛ حتى يصح بلفظ «أعرتك»»؛ وتبرّعٌ 
حكمّاء وإن كان مبادلة صورةً» وهو اصطناع معروفٍ وصلة. ثم منهم من 
قال: هو تبرعٌ ابتداءً مبادلة انتهاءً. ومنهم من قال: تبرعٌ ابتداءً وانتهاءً؛ لأن 
بدله كأنه عين المقبوضء ولولا ذلك لكان ربًا. 

وزاد صاحب الاستفتاء قزلة#والهق إن المزادلة :في البيع .ركن» وني 
القرض ليس بركن» نعم يستلزمه؛ وفرقٌ ما بين الالتزام واللزوم؛ لأن مقصود 
المشتري هو المبيع» ومقصود البائع هو الثمن» وغرضٌ كل منهما إخراجُ ما 
في ملكه وتحصيلٌ عوضه. والأحكام تترتب على الالتزام لا على اللزوم». 

أقول: إذا أعطي الرجل باسم القرض خمسة آصّعِ تمرًا ردينًاء وشرط أن 
يرد له خمسة آصُع 7 تمرًا جيدًا مثلا» كانت هذه مبادلة مال بمالٍ بالتراضي لا 
على وجه التبرع» لأن حقيقة التبرع هو إعطاء الشيء مجان بلاعوض. 

[ص؟] فإن قلت: إن الهبة تبرع» ومع ذلك فقد قال الحنفية بأن الهبة 
المطلقة يكون لصاحبها الرجوعٌ فيها إلا في صورء منها: أن يعطيه الموهوب 
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قلت: قد صرّحوا بأنه ليس بعوض حقيقة» وإنما هو هبة مبتدأة» ويدلك 
على أن الهبة مع ذلك لم تصِرْ معاوضة سقوط حق الرجوع بنحو تصرف 
الموهوب له في الهبة. 

وفي «تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار»(١2‏ في ذكر عوض الهبة 
المطلقة: (ويشترط فيه شرائط الهبة) كقبض وإفراز وعدم شيوع ولو 
العرض مجانسًا أو يسيرًا». 

قال في حاشية «قرة عيون الأخيار»(: (وذلك لأن العوض ليس ببدل 
حقيقة إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للرباء يحقّى ذلك أن الموهوب له 
فإلك لاية» والأنيثاة لا عطي يدل ملكه لخيرهة وإتها عوقينة ليفط مه في 
الرجوع. وأيضًا فإنه لما كان العوض تمليكًا جديدّاء وفيه معنى الهبة المبتدأء 
ولذا شرط فيه شرائطهاء فيجوز بأقل من الموهوب ولو من جنسه. لا فرقٌ بين 
الأموال الربوية وغيرهاء ولو كان عوضًا من كلّ وجه لامتنع في الأموال الربوية 
إلا مثلا بمثل يدا بيدِ عند اتحاد الجنس» (قرة عيون الأخيار ج "ص /47). 

فإن قلت: فقد قالوا في الهبة بشرط العوض: إنها تبرعٌ ابتداءً. 

قلت: خالف في ذلك زفر منهم والشافعية وغيرهم, فقالوا: إنها بيع 
مطلقًا. واعترف قاضيخان في «فتاويه»7" بأن القياس أنها بيع والقول بأنها 
)١(‏ (2477/8 “/87) بحاشية ١قرة‏ عيون الأخيار». 


(0) (877/8) ط. دار الفكر ببيروت. 
9') (#/ 74 7). 
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تبرعٌ ابتداءً استحسان فقط. 

أقول: والاستحسان مختلفٌ في حجيته؛ وقد فُسَّر في الأصول عدةً 
تفاسير يقوى على بعضها ويضعف أو يبِطُّل على بعضها. وكأنه ههنا هو ما 
يقع في نفس العالم من استشعارٍ فرقٍ بين قولٍ القائل: بعتّك هذا الشوبّ 
بعشرة دراهم» وقولِه: وهبّك هذا الثوبّ على أن تعطيني عشرةً دراهم. 

وفيه أن هذا الاستشعار إنما هو من تخييلات الألفاظ» وأما المعنى فهو 
على البيع كما اعترضوا بهء وفوق ذلك فالاستحسان مخالف للقياس؛ وما 
عَدِلَ به عن سَنْنٍ القياس لا يُقاس عليه كما تقرر في الأصولء فلا يصح 
قياس القرض على الهبة. 

على أن هناك فرقّاء وهو أن لفظ الهبة صريحٌ في التبرع» وليس لفظ القرض 
كذلكء وإنما نزل القرض المطلق منزلة التبرع لأنه في المعنى كالعارية» فأما 
القرض بشرط زيادةٍ فقد تضافر فيه اللفظ والمعنى على عدم التبرع. 

ومع هذا فالذي ظهر لي من كتب الحنفية أنه لو قال: وهبتٌ لك هذا 
الدرهم على أن تعطيني هذا الخاتم الفضَى ‏ ووزنه أكثر من درهم أو أقل- لم 
يصمح ذلك؛ لأن هذه المعاملة وإن كانت عندهم تبرعا ابتداءً فهي بيع انتهاءً. 

وأماما في «القرة"1 عند الكلام على العوض المشروط: «في 
الشّرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العرض وهو أقلّ منها وهو من جنسهاء 


ولا ربا فيه». 


)١(‏ (27//8مىة). 
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فأرى أن قوله: «ولا ربا فيه» جملة حالية؛ والمعنى: وهو من جنسها 
بشرط أن يكون الجنس لا ربا فيه. أو ربما يكون هذا النقل في غير محله. 
وتكون هذه المسألة في العوض الذي لم يشرط على ما تقدم. 

ومما يدل على بطلان الهبة بشرط عوض أقل وأكثرٌ من جنييها 
والجنس ربوي: إرشاده [ص") يَكَِ من أراد أن يُعطي آصعًا من تمر رديء 
بصاع من تمر جيدء إلى أن يبيع تمرّه بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرًا 
جيدًا. والحديث في «الصحيحين» وغيرهما(١).‏ 

ولو كانت الهبة بشرط العوض مُسقطة للربا لأرشده إليها؛ لأنها أيسرٌ 
من أن يذهب فيلتمس من يشتري منه تمرّه بدراهم, ثم يذهب بدراهمه 
فيشتري بها تمرًا جيدًا. 

هذاء وفي المثال السابق مبادلة مرغوب بمرغوب؛ لأن الطالب راغبٌ 
فى التمر الحاضر لحاجته؛ والمعطى راغب فى التمر المؤجّل لجودته. 

وكذلك ما ذكروه من خصائص القرض لا يُوجَّد شيء منها في المثال 
السابق» فليس بإعارة؛ لأن الإعارة كما في كتب الحنفية2'7 «تمليك المنافع 
مجانًا»» قالوا: (وشرطها قابلية المستعار للانتفاع؛ وخلوّها عن شرط 
العوض لأنها تصير إجارة». والإجارة من المعاوضات اتفافاء وصرّح 
ا لحنفية بأنها بِيع 4 للمنفعة» وأن الأجرة تمن و للمنفعة» وأجازها , بعضهم بلفظ 
البيع ومنعه آخرون [ص؛] بحجة أنه لا يصح بيع المجهول. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7107770١1(‏ ومسلم )١10917(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 
(؟) انظر «الدر المختار» (8/ 2787 787) بحاشيته ١قرة‏ عيون الأخيار!. 
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ويْرَدُ بأن عدم الصحة في بيع الأعيان لا يستلزم عدمّها في بيع المنافع» 
وليس في المثال المذكور تبرعٌ حكماء وإنما التبرع الحكمي إذا كان القرض 
في معنى الإعارة» بأن لم ب حر لشي" رذهر و امي ؛ لأنه حينكل 
أباح للمستقرض أن يتتفع بالمال كما ييح المعير» ولم ب؛ يشترط عليه إلا رد 
تل جا أعطاف كما لآ رشترط المعير إلا ردم أعطى «غابيه أنه لها تعدر آن 
ينتفع بالقرض مع بقاء العين اعتبر في الردٌ مثلهاء فأما في المثال المذكور 
فقد اشترط رد غير المثشل» فبطلٌ الشْبَّهُ بالعارية» ولا ضرورة إلى ذلك 
كالضرورة التي تدعو إلى جواز رد المثل» فقد بطل الشبة بالعارية وانتفى 
التبرع الحكميء ورجعت المعاملة إلى المعاوضة والبيع. 


وليس في المثال المذكور اصطناعٌ معروفٍ ولا صلة؛ لأن المعروف 
والصلة ما كان تفضلاً بدون طلب عوضي من المعطي» وليس فيه تبرع أصلاً 
لا ابتداءً ولا انتهاءً» أما في الابتداء فلأنه ابتدأه بشرط أن يرد أفضل مما أخذء 
فَأمِنَ التبرع» وقد أجبنا عن شبهة الهبة» وأما في الانتهاء فلأنه لا يمكن في 
المثال أن يقال البدل كأنه عين المقبواض. 

وقول المستفتي: «والحق أن المبادلة... إلخ» مسلَّم في العوض 
الشرعي» وهو ما لم يشترط فيه الزيادة. 

والوجه في ذلك أن الشارع لما اعتبر المدفوعَ قضاءً كأنه عين القرض 
انصرفت المعاملة إلى المنفعة وإباحة المنفعة به إذ لم يشترط المقرض في 
مقابلها شيئًاء وردٌ المئل ليس عوضًا عن المنفعة» وإنما هو بمنزلة رد 
المأخوذ على وزان العارية. 
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وقوله: «لأن مقصود المشتري هو البيع» ومقصود البائع الثمن» 
صحيح؛ وهذا المعنى موجود في المثئال المذكورء أعني إقراض آصع من 
تمر رديء بشرطٍ رد قدرها من تمر جيدء فالآخذ مقصوده التمر الحاضر 


لسدٌ حاجته. والمعطي مقصوده التمر المؤجّل لجودته. 


وقوله: «وغرض كل منهما إخراج ما في ملكِه وتحصيل عوضه»»؛ فيه أن 
المقصود الحقيقي في البيع هو تحصيل العوضء وأما إخراج ما في الملك 
فهو تبع له. فمن اشتر ترى ثوبًا بدينار فمقصوده تحصيل الشوب, وإنما أعطى 
الديناد لأنه لا يحصل له الثوبٌ إِلَّا به. ومقصود البائع تحصيل الدينار» وإنما 
أعطى الثوبّ لأنه لا يحصل له الدينار إِلّا به وهذا واضح . وهذا المعنى 
موجود في المثال السابق. 


وقوله: «والأحكام تُبتَى على الالتزام لا على اللزوم» بعد تسليمه 


موجود فى المثال السابق؟؛ لأن المعطي التزمَ إعطاءً التمر الرديء بشرط أن 
يردٌ له بقدره جيدّاء والآخذ قد التزم أن يرد تمرًا جيدًا مؤْجلَاء ليأخذ بقدره 


تمرًا رديئًا حاضرًا. 

وقد كنت راجعتٌ صاحب الاستفتاء» فذكرتٌ له ما يأتى أو نحوه أن 
القرض الشرعي إنما لم يكن بيعًا لأن المقرض لا يشترط إلا رد المئل» 
فاعتبره الشارع عارية» واعتبر بدلّه كأنه عين المقبوض. . فأما إذا اشترط أجودً 
أو أزيدَ فقد بطلّ هذا المعنى» وصارت المعاملة بيعًا. 

ولا أذكر أنه أجابني, ولكنه قال في الاستفتاء: "وقد سلّم بعض الأعيان 
[لعلّ غيري أيضًا راجعه] لما شافهتهم في هذه المسألة أن القرض المطلق 
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ليس ببيع؛ لكن إذا زيد فيه شرطً النفع يصير بيعًا؛ لأنه حينئفٍ يفوت فيه كونه 
لوكا وصلافة اذا كرون نا وى امنا ريك يجري فيه جميع أحكام بيع 
الأموال الربوية» فيكون الفضل». 

[صه] ثم قال: «وفيه أولا أنا لا نسلّم أن يصدق عليه أنه معاوضة ابتداءً 
وانتهاءً؛ لأنه لا عوص له فى الحال. كما مرَّ عن ملك العلماء» 

أقول: هذا باطلٌ قطمّاء وإلاكان كل بيع إلى أجل كذلك؛ وحيتئلٍ 
يلزمك أن تجوز ربا النسيئة في ب ونع درهم بادرهعين إلى أجل: الات 
الحنفية أن الإجارة تصح بلفظ الإعارة» وتكون إجارةً بمالها وعليها. 

قال: وقد أخرج ملك العلماء الهبةَ بالعوض عن البيع بدليل أنها ليست 
بمعاوضة فى الابتداء...» 

أقول: قد قدمنا إبطالٌ هذا. 

قال: «بدليل أن الملك فيها يقف على القبض...» 

أقول: هذا الدليل دعوى مجردة» وزفر منكم والشافعية وغيرهم لا 
شولوة يتوهق فال؟ إنها كرون اهية ابعذاء فآزاء إتنا فمين الاكاطء كما ندل 


عليه ما صرّحوا ببنائه على هذا القولء. من ا* شتراط التقابض في العوضين» 
وعدم ابرع الماك دل الس رجعو للك وصاحب الاستفتاء يحاول من 


تشبيه القرض بشرط الزيادة بالهبة أن يحلّل ما حرَّم الله تعالى من الريا. 
فأما ما قاله صاحب «قرة عيون الأخيار)(١2‏ في أثناء الكلام على الهبة 


)١١(‏ (م/لامة). 
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بشرط العوض : إن في الشّرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العوضء وهو 
اقل كلها وهو شن يها ولا رناافة لسن فر «ولاربافيه» جملة 
حالية» والمعنى: وهو من جنسها الذي لا ربا فيه أي بخلاف ما إذا كان من 
جنسها وهو ربويء فلا يصمٌ؛ لأنها بيمٌ في الجملة ويمكن أن يكون محل 
هذه المسألة في الهبة المطلقة» فإنهم ذكروا أن عوضها يصح وإن كان أقل؛ 
فقال بعد قول المتن: «ويشترط فيه شرائط الهبة...2»: «ولو العوض مجانسًا 
أو يسيرًا». قال صاحب «قرة عيون الأخبار)7(١)‏ هناك: «أي من جنس الهبة 


ويسيرًا». 


قال: «وثانيًا: أن ملك العلماء قد ذكر: أماركن البيع فهو مبادلة شيء 
مرغوب بشيء مرغوبء وفي القرض الطلبٌُ والرغبةٌ في الطرفين مفقودٌ 
الب فلا يمكن أن يوجد البيع عند فواتٍ ركنه . على أن في القرض يُعطِي 
المقرض ولا يريد أن لا يعود إليه ما أعطىء بخلاف البيع؛ لأن كلا منهما 
يد وينوي أن لا يعود إليه ما خرج عن يده». 

أقول: قد مرّ بيان الرغبة من الجانبين في المثال السابق» على أن القرض 
الشرعي فيه رغبة من الجانبين» فإن المقرض يُقرض التماسٌ الأجر 
والمعروفء ولو رّدَ عليه نفس ما أعطاه لفاته بعضُ ذلك كما يأتي قريبّاء فأما 
رغبة المستقرض فواضحة. ولولا رغبته ما استقرض. 

وقوله: ١على‏ أن في القرض... إلخ»»؛ قد مر قريبًا أن المقرض قرضًا 
شرعيًا يريد وينوي أن لا يعود إليه ما خرج عن يده؛ لأن في ذلك فوات ما 


)١(‏ ١م‏ "/ا1). 
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قصده من المعروف والصلة وانتفاع المستقرض» وما يتبع ذلك من الأجر 
والثواب. فأما إذا اشترط الزيادة فالأمر أوضح.ء فالذي يعطي تقدازدينا ليرد 
إليه بقدره جيدًا لا يخفى أنه لا يريد أن يعود إليه رديئه ويفوتّه الجيد. 

ثم قال: «وثالتًا: أن القرض وإن اشترط فيه الزيادة فلا يصير بيعًا أيضًا 
لأمور: الأول أن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد. لأن مبنى القرض على 
التبرع» وإذا اشترط فيه الزيادة فات عنه كونه تبرعاء ومن الأصول أن الشرط 
إذا كان خلافٌ مقتضى العقد يُفسِدهء ولكن القرض من العقود التي لا تفسد 
بالشروط الفاسدة» بل الشرط يصير مُلعْى والعقد صحيحًاء فإذا بقي القرض 
على صحته لم يِصِر بيعًا...). ثم نقل من كتب الحنفية ما يُصرّح بذلك. 

فأقول: فإذا كان القرض إذا اشترطث فيه الزيادة فاتَ كونه تبرعا كما 
اعترفتٌ به هناء فما بالك أتعبتَ نفسَك وأتعبتٌ أهلّ العلم وسَغْلتَ الحَمَظة 
بما تقدمَ من إنكار ذلك والشغب فيه؟ بقي أنه لا يصير بِيعًا ومعاوضة بمجرد 
الشرطء بل يُلعّى الشرط» فيبقى القرض قرضًا شرعيّاء وتبرعًا لا بيعَاء فهذه 
مسألة أخرىء فإنما ادَّعينا أن القرض مع شرط رد الأجود أو الأزيد بيع؛ 
وعَنّينا بذلك كما هو واضح ما دامَ الشرط قائمّاء وهو الأمر الذي تحاوله في 
رسالتك هذه فإنك تحاول تصحيح الشرط ولزوم المشروط كما لا يخفى. 

فهذا الأمر الذي تحاوله بِيعٌ لا محال لفواتٍ كونه تبرعاء كما اعترفتٌ 
به آنقَاه فتتجري عليه أحكام البيوع حتمًا. فإذا أعطاه خمسة آصّعِ بشرط أن 
يرد ستةَ كان فيه الربا من ثلاثة أوجه: ربا القرض وربا الفضل وربا النسيئة؛ 
ويكون داخخلاً في الأحاديث المتواترة في بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبرّ بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب» ويدخل 


نلق مجموع رسائل الفقه 


تحت قولٍ النبي يِه : «فمن زاد أو استزاد فقد أربى)(١2‏ حتمًا. 

أما المسألة الأخرى ‏ أعني أن مثل هذا الشرط لا يُفسِد المعاملة» ولكنه 
يُلَعَى الشرط ‏ فقد اختلف فيها العلماء» فالشافعية وغيرهم يقولون: تبطّل 
هذه المعاملة أصلاء والحنفية يقولون: بل يُلغى الشرط فيبقى العقد 
حييكا ولك[ وجنية هو كلها 

ثم قال: «والأمر الثاني: أن الفقهاء يُصرّحون أن النفع المشروط في 
القرض شبيه بالرباء فلو يستحيل القرض بشرط النفع إلى البيع لصار هذا 
النفع ربا حقيقة» لا شبيهًا به). 

أقول: إنما نقلتَ هذا القول عن ملك العلماء وعن ابن رشدء وقد دفعنا 
ذلك فيما تقدم؛ وبيّنا أنه ربا حقيقة. وقد نقلتَ أنت في استفتائك عمن هو 
أعلم من هذين بكتاب الله وسنة رسوله وفقه الأئمة وأسرار الشريعة ما 
يخالف ذلك نقلتَ عن الجصّاص الحنفي وغيره من الحنفية وغيرهم أنه 
ربًا حقيقي» بل ونقلت عن ابن القيم والشاه ولي الله أنه هو الربا الحقيقي. ثم 
اعترفتٌ آنا بقولك: «وإذا اشترط فيه الزيادة فات عنه كونّه تبرعًا». وبيّنًا أنه 
إذاقاش عه كرنه مرعا ضار معاوضة بالقترووة :والمعاوفتة المكحعيلة هنا 
إما البيع وإما الإجارة وإما الهبة بشرط العوضء وقد حقّقنا أن الهبة بشرط 
العوض بيع» والإجارة لا وجة لها؛ لأنها إنما تكون على المنافع مع بقاء 
العين» والشارع إنما نزّلَ القرض منزلة إباحةٍ المنافع» ولم يلتفت إلى تلف 
العين» تسهيلاً للتبرع والمعروف والصلة؛ وليس مع الشرط تبرج ولا معروفٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا الفذة: 
ولا صلة. وإذا زال سبب التنزيل والتسهيل رجعت المعاملة إلى أصلهاء فلا 
يصحٌ اعتبارٌ المعاملة المذكورة إجارةً إذ من شرط الإجارة بقاء العين» فلم 
بق إلا اليم : 

ثم قال: «والأمر الثالث: لو صار القرض بشرط النفع بيعًا لكان بيع 
الصرفء وبِيعٌ الصرف إذا لم يكن فيه تقابض البدلين في المجلس أو يكون 
فيه شرط الزيادة يَفسّدء ويتعيّن النقد في الصرف - وإذا فسدٌ بيع الصرف فلا 
تكون هذه(1١)‏ الدراهم والدنانير ملكًا للمستقرضء فلا يكون الربح والمنفعة 
الحاصلة منه طيبّاء مع أن الفقهاء صرّحوا بأنه طيب». ثم نقل الطيب عن 

أقول: قد بينًا أنه إذا ألغى الشرط كما يقول الحنفية لا يكون بيعَاء فالحنفية 
يقولون: إن الشرط يُفسد البيع ولا يفسد القرضء ولكنه يلغي الشرط» فالشرط 
في الصرف ورد على بيع [فأفسده» والشرط] في القرض ورد على قرض فلم 


يفده ولكنه يلغو الشرطء وإنما يتم [ “٠.‏ فحيئئلٍ يقال: لو كان بيعًا 
لكان إذا ورد[......] وذلك لأن العوض ليس ببدلٍ حقيقة» إذ لو كان كذلك 


لما جاز بالأقل. يحمّق ذلك أن الموهوب له مالك للهبة» والإنسان لا يُعطي 
بدلّ ملكه لغيره» وإنما عرّضه ليسقط حقه في الرجوع...». 


وفي موضع آخر من «الدر»7): «ومراده العورض الغير المشروط. وأما 
)١(‏ في الأصل: «فلا يكون هذا». 


(؟) يوجد خرم في الأصل في مكان النقط. 
قرف «الدر المختار؛ مع تكملة حاشية ابن عابدين (8/ ل/ا/ا8). 
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المشروط فمبادلة كما سيجيء». وقد قال أل مرشدًا لمن يريد شراء التمر 
الجيد بالرديء متفاضلاً: ابع الجمعَ بالدراهم, : ثم ابتع بالدزاهم جنيبا»17. 
قل و كانق الهبة يشرط العرهى سقط لزيا لأرشده إلبياء لأنها اسه مين أن 
يذهب فيبيع ثمره» ثم يرجع فيشتري بالدراهم تمرًا جيدًا. ووراءَ هذا فقد 
أثبتنا أن الهبة بشرط العوض بيع البنّة» والله أعلم. 

(ص”"] ونحن لم نقل: إن القرض الشرعي بيع وإنما قلنا: إن القرض 
بشرط الزيادة بيع» فتدبر. 

قال: «والأمر الراء بع: أن القرض إذا اشترط فيه النفع يكون مكرومًا عند 
الفقهاء. قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة رضي الله 
عنه كان يكره كل قرض جر منفعة . قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة 
مشروطةً في العقد. بأن أقرضٌ غلَّة ليرد عليه صحاحًاء أو ما أشبه ذلك» فإن 
لم تكن المنفعة مشروطة في العقد» فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا 
بأسّ. (عالمكيري)7). 

وأخرج الزيلعي7”" عن عطاء: كانو يكرهون كل قرضي جرٌ منفعةً. لو 
ينقلب القرض من شرط النفع إلى البيع لكان نفعه حرامًا لكونه ربّاء لا 
مكرومًا؛ لأن المكروه غير الحرام» ودليلهما!؟) متغايران. قال العيني00): 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الفتاوى الهندية» (7/ .)7١7‏ 

(") «نصب الراية» (5/ .)5١‏ 

(4) كذا في الأصل نقلًا عن «الاستفتاء». 

)0( «عمدة القاري» )3٠١ /١١(‏ نقلاآ عن الماوردي من كلامه. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا 6 
6 اطلحراستوسستااهل2ظظ22 3 111135 571ئ5ئ5تتئتئ 012512 
أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر...». 
أقول: تاب الله عليك أيها الصديق! لقد وقعتٌ فى تمويهٍ يشبه ما قال 
ديك الجه :)١(‏ 
ونل من عظيم الوزر كلّ عظيمةٍ إذاذكرثُ خافّ الحفيظان نارّها 
إنك لتعلم أن عامة المسلمين الآن وطلبة العلم وأكثر العلماء ولاسيما 
من غير الحنفية يفهمون إذا قيل: هذا مكروه وليس بحرام, أن المعنى: 
يلام فاعله ولا يُفْسَّقَء ولا إثمَ عليه ولا يعلمون ما تعلمه أنت أن السلف 
يُطلقون المكروه على الحرام بناءً على أصل اللغة» كما قال الله عزّ وجل بعد 
أن نهى عن أن يجعّل معه إله آخرء وأن يعبدوا غيرّه؛ وتهكر الوالدين» 
والتبذير» وقتل الأولاد» والزناء وقتل النفس التي حرّم الله» وأكل مال اليتيم» 
7 1 ده ال 
ذكر ذلك: # هل ذَلِكَ كان سَيُهد عِندَ رَيْكَ م زوها # [زاقرا سورة الإسراء: 7ن 
4 ]. 


وذكر أصحابكم في كتب الأصول عن محمد بن الحسن أنه قال: «كل 
مكروه حرام)(23» وأنه ذكر في «المبسوط» أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا 
قلتَ في شيء: أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. نعمء للحنفية اصطلاح 
لا يكاد يعرفه غيرهم» وهو أن الحرام ماثبت تحريمه بدليل قطعي. 


.)١٠١8ص( «ديوانه»‎ )١( 
.)١7 5 /7( انظر «تيسير التحرير»‎ )0( 


5 مجموع رسائل الفقه 


والمكروه ما ثبت تحريمه بدليل ظني7(١2»‏ وقد يُستعمل فيما لا يأثم فاعلّه 
ولكنه غير محمود. وإذا بينوا قالوا: كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. وقد أشرتٌ 
إلى هذا بقولك: «ودليلهما متغايران»» ولكن هذه الإشارة لا تكفي لدفع 
الإيهام» بل الذي يظهر من صوغ العبارة تعمّد هذا الإيهام, والله المستعان. 

والمقصود مع صرف النظر عن هذا الإيهام أن صاحب الاستفتاء يرى 
أن ما نقله عن الإمام وصاحبه يُشعر بأن القرض الذي يجرٌ منفعة ليس قطعيّ 
التحريم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. ولو كان عندهما ربا لنضًا على 
أنه قطعيّ التحريم. 

فنقول بعد العلم بأن هذا لا يَنفي أصلّ التحريم بل يُثبته: 

الجواب من وجوه: 

1... كثيرًا ما يطلقون الكراهية في التحريم القطعي. وفي كتب 
الحنفية أمثلة من ذلك [.....] كتبهم بأن اشتراط الزيادة في القرض حرام؛ 
واصطلاحهم أنهم [صه] يَعنْون قطعيّ التحريم» حتى صرّح محدّث الحنفية 
البدر العيني في شرح البخاري»072") بقوله: «أجمع المسلمون نقلاً عن النبي 
َي أن اشتراط الزيادة في السلف ربًا». وقد نقله صاحب الاستفتاء في 


صفحة 2١7‏ واعترضه.؛ وسنبيّن بطلانَ اعتراضه. 
وصرّح كبْسٌ الحنفية الجصّاص في «أحكام القرآن»7" أن الربا في 
)١(‏ في الأصل: «قطعي»» وهو سبق قلم. 


(؟) «عمدة القاري» (؟١/‏ 56 17"86). 
(5) (١١/456ل!5:).‏ 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ا 


قوله تعالى: «يَعمَزا» يتناول اشتراط الزيادة في السلف. وقد نقله 


وصرّح حكيم الحنفية الشاه ولي الله الدهلوي7١2‏ بأن ذلك هو الربا 
الحقيقي؛ وما عداه فهو ربا غير حقيقي. ونقله صاحب الاستفتاء أيضًا. 

وكلام هؤلاء ظاهر في أن الكراهية في كلام محمد أراد بها التحريم 
القطعي. 

الوجه الثاني: أنه من المحتمل أن يكون الذي لم يثك يثبت عندهما أنه حرام 
تن دو رتخا قنت العس روطي عر بكر لد الف ون للقتو ل لمن 
من لفظ المنفعة هو ما ليس بزيادة في العين ولا في الصفة» وإنما هو نحو أن 

يشترط عليه أن يحمل معه متاعا إلى بيته . وإذا سلّمنا أن المنفعة أعجٌ من 
تلك فلطلهها نا عترا باكر اهينة النى هبس لينة اح من التخري القطسي 
والظنيء قابلة لعموم كلمة المنفعة. 

الرجة لقا لوسيليها أن انا نهينة رمحي ارتحنهنا الله إنماثيت 
سنا عر انراد اراد في القرض بدليل ظنيء فهذا لا يدل على أنه 
ليس عليه ديل قطعي اطلع عليه غيرهما وكأنهما لم يستيقنا الإجماعً على 
تحريمه وتحقّق بعدهما الإجماع, كما نقله جماعةٌ لا يُخْصّون من علماء 
المذاهبء كما تقدم بعض ذلكء ونصٌ العيني قريب. وسيأتي بحث 
الإجماع إن شاء الله تعالى. 


الوجه الرابع : أنه على فرض أنه لم يثبت يثبت عندهما دليلٌ قطعي على 


.)1١5/5( «حجة الله البالغة»‎ )١( 
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اصطلاح أنه لا يُطلّق الربا إلا فيما ثبت بدليل قطعي أنه ربا. 

ثم قال: «قال ابن الهمام(١2:‏ وأحسنٌ ما هنا عن الصحابة والسلف ما 
رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه2"70: حدثنا [أبو]7") خالد الأحمر عن حجاج 
عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. أي الصحابة يكرهون 
النفع المستحصّل من القرض. فهذا دليل على أن الصحابة أيضًا يفرّقون بين 
النفع المستحصل من القرض وبين الرباء حيث يجعلون الأول مكرومًا 
والثانى حرامًا». 

أقول: قد قدمنا أن الكراهة في اللغة أعمٌ من اصطلاحكم., وقد أطلقها 
القرآن كما سمعتٌ في مقابل الشرك وغيره من الكبائر» وعطاء لم يحكِ عن 
الصحابة أنهم قالوا: نكره. وإنما قال: «كانوا يكرهون» واصطلاحكم الذي 
لم يلتزمّه أئمتكم إنما نشأ بعد عطاءٍ بزمانٍ. ويأتي ههنا ما قدمناه في الوجه 
الثاني قريبّاء ويشهد لذلك ما تقدم عن عمرء وفيه: «فدّعوا الربًا والريبةً». 
إن شاء الله تعالى. 

[صة] ثم قال: «ومن ادعى أن القرض مطلقا بيعٌ أو بشرط النفع» فلابدٌ 
عليه من البيان» ودعوى البداهة في موضع الخلاف غير مسموع». 


)غ0( «فتح القدير» (9/ .)701١‏ 

زم رقم (/ا/1١1١5).‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين من المؤلف. وهو كذلك في «المصئف». وسقط من «فتح 
القدير». 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا أخرة 
أقول: أما على ما قاله الجصّاص في «أحكام القرآن)7': إن الببع 
«تمليكُ المال بمالٍ بإيجاب وقبولٍ عن تراض منهما» فلا يخفى دخول 
القرض مظلقًاة ولكن العلماء أخرجوا القرض بآن انشارع لم ينظر إلى تَلّفٍ 
العين» بل نزَّل ما يردٌّه المستقرض منزلة العين المأخوذة» فكأنها قائمة لم 
تتلّفء وإنما انتفع المستقرض بها ثم ردَّها كالعارية سواء. وقد أكثر صاحب 
الاستفتاء من النقل عنهم» ولخّصنا ذلك فيما تقدم, وبينًا أن إعراضٌ الشارع 
عما هو واقع من تلّف العين المعطاةٍ وكون المردود غيرّها بدلا عنها- إنما 
كان تسهيلاً للمعروف والصلة وفعل الخير. فإذا اتتفى المعروف والصلة 
وفعل الخير» وحلّ محلَّها مايناقضّهاء وهو اغتنام المقرض ضرورةً 
المستقرض. فيذبحه كما تقول العامة» وقد أشار القرآن إلى ذلك. قال 
تعالى: « يها ايرب ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا أمَولكْ يَنَحكُم بالطل إِلَّا أن 
تكرت تجسدرَة عن راض ينك وَل لا كفسلوا ا لق د سكن بكم رَحِيمًا 4. 


فشرها ادن تويرة بقول0©: : اولا يقتل بعضكم بعضًا وأنتم تم أهل ملَةٍ 
واحدة ودعوةٍ واحدةٍ ودين واحد؛ فجعل جل ثناؤه أهلّ الإسلام كلّهم 
بعضهم من بعضء وجعل القاتل منهم قتيلاً في قتله إياه منهم بمنزلة من قدل 
نفسّه». ثم روى معنى ذلك عن السَّدّي وعطاء. 

أقول: فإذا انتفى السبب الذي لأجله نرّل الشارعٌ الواقعّ بمنزلة غير 
الواقع» وحل محله ما يناقضه. فكيف يبقى أثره؟ وإذا لم يبقّ أثرّه لم يكن لنا 


59/1١١ )١(‏ ؛). 
فم تفسيره (57”8//5). ط. دار هجر. 
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بذ من النظر إلى الواقع 
وبعبارة أوضحٌ إن الشارع في القرض الشرعي نزّل الواقع منزلة غير 
الواقع لسبب. فكيف يصحٌ أن يقاس عليه ما انتفى فيه ذلك السبب ووٌجد ما 
يُناقضه؟ 
وقد زاد الحنفية على تعريف الجصّاص ونقّصواء ولخّصنا ذلك فيما 
تقدم» وبيًا أن القرض بشرط الزيادة خارجّ عن تعريفاتهم للقرضء داخلٌ في 
تعرياتهم للبيخ. 
وأما على المختار عندنا من أن القرض ولو بشرط زيادةٍ لايَشْمِلُهِ لفظ 
البيع لغة ولا شرعًاء فقد قدَّمنا أنه على هذا القول يكون القرض بشرط زيادة 
في معنى البيع بلا فرق فيستحقٌ جميعَ أحكامه؛ فيدخل في عموم الأحاديث 
ا المي عن لدعت بالدسب ونا معدن يدي الفح رركو هذا على 
القياسات» و محل إيضاح ذلك بحث القياس إن شاء الله تعالى. 


ثم قال: : اوقد ظنّ بعضهم أن بيع خمس رَبَابِيَ! ١‏ بست رَبَابِيَ يكون ربًا 
بالاتفاق» لكن إذا أقرض خمس رَيَابيَ بشرط أن يرد عليه ست رَبابِيَ كيف لا 
يكون هذا ربًاء مع أنه لا فرق بينهما إلا ني اللفظ. ويِّرَّال بأنه لا مجالّ 
للقياس فيما ورد به النصّء لأن الشارع عليه السلام جعلّ الأول بيعًا وربًا لا 
الناني. قال ابن قيم الجوزية('؟: «وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم . 
[بالدرهم إلى أجل» صورتهما واحدة» وهذا قربة صحيحة؛ وهذا] معصية 


)١(‏ جمع رَبْيَّة عملة بلاد الهند. 
(؟) (إعلام الموقعين» (7/ .)١57‏ 
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باطلة بالقصد). 


أقول: ظاهر قوله: «لا مجال... لا الثاني» أن النصّ ورد بأن القرض 
بشرط الزيادة ليس برباء وهذه دعوى باطلة؛ أما على تعريف الحنفية للبيع 
والقرض فقد علمتَ أن القرض بشرط الزيادة بِيعٌ» فدخل في النصوص 
الواردة في ربا النسيئة كما سلف. وأما على ما نختاره فإنه يدخل في تلك 
النصوص من جهة المعنى كما قدّمناء وليس هناك نص يخالف هذاء بل قد 
سبق من النصوص ما يوافقه ويزيد عليه. 

ولكنه عاد فكتب بالهامش ما لفظه: «مثاله كمن باع خمس ربابي 
بخمس ربابي نسيئة» لا يجوزء بخلاف من أقرضٌ خمس ربابي ليعيدها بعد 
أيام» فالأول فيه بيع وفيه رباء وهو حرام ومعصية, والثاني ليس ببيع» وليس 
فيه رباء بل هو قربة وصدقة». 


فحاصلٌ كلامه أن الشرع ورد بالفرق بين بيع الدراهم بمثلها نسيئة 
فحرّمه. وبين ن إقراضها ليرد مثلها فأحلّه فكما لم يحرم القرض في هذا مع 
أنه لو كان بيعًا لحرم» فكذلك فيما إذا أقرض بشرط الزيادة. 


ويُجاب عن هذا بأن القرض بشرط الزيادة إما بيع حقيقة على تعريف 
الحنفية للبيع» وإما وابعا على م ترا ولاق الترىي اشرق لخدن 
بيعًا ولا في معنى البيع على ما قدّمناه. 

نعم» يؤخذ من مثاله دلِيلٌ آخر هذه صورته: ابيع الدراهم بمثلها إلى 
أجل وإقراضها ليرد مثلها هما سواءء فإن كان الأول بيعًا فالثاني بيع أو في 
معنى البيع» وإن كان الثاني قرضًا فالأول قرض أو في معنى القرض» ومع 
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ذلك فرّق الشارع بينهما مراعاةً للّْظ فدلٌ ذلك على أن للّفظ أبْرًا في الفرق» 
وإذا ثبت أن للفظ أثرًا في الفرق بطلّ قولكم: إنه لا فرقٌ بين بيع الدراهم 
بأكثر منها إلى أجل» وبين إقراضها ليرد أكثر منهاء بل يكون الثاني بيعًا أو في 
فى اللبوة فتيب أن كر ونوكي حك النين. 

والجواب أن بين بيع الدراهم بمثلها إلى أجل وبين إقراضها ليرد مثلها 
فروقًا: 

الأول: أن الشارع استحبٌٍ القرض وندب إليه؛ ورغٌّبٍ فيه ووعدًٌ 
بالثواب عليه» ولم يأتِ مثل ذلك في البيع. وهذه المعاملة يصمح اعتبارها 
قرضًا ويصحٌ اعتبارها بيعّاء فإذا عدلّ المتعاقدان عن الصيغة المستحبة 
المرغٌّب فيها إلى الصيغة التي ليست كذلكء استحقًا أن يُشدَّد عليهما. 


الفرق الثاني: أنه قد تقدم أن الشارع سلمٌ القرض عن البيع بتنزيله منزلة 
العارية» وكأن المردود هو عين المأخوذ, وإنما فعل ذلك تسهيلاً للمعروف 
والصلة, [ فد خالقًا ذلك التنزيل» فلا يستحقانٍ التسهيل. 
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[ص١١]‏ الفرق الثالث: أن البيع موضوع للمغابنة» فصيغته تشعِر بذلك. 
والقرض موضوع للمعروف والصلة؛ وصيغتّه تُشعِر بذلك. والشارع إنما 
نزل القرفى متزلة العارية تسهياذ للمغرزوت والفلة: فاذاعدل لادان 
إلى الصيغة التي تُشعِر بخلافٍ ذلك لم يستحمًا هذا التسهيل. 

الفرق الرابع: أن هذه المعاملة قد لا تكون معروفًا وصلةً في الواقع؛ 
كأن يريد المعطي سفرًا أو يخاف سرقة أو غصبًاء أو أن لا يصبر عن إنفاق 
الدراهم إذا بقيت تحت يدهء ويخاف إذا أودعها أن يتلّف فلا يكون على 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا الذرة: 
المودع ضمانء أو يخاف الزكاءٌ» والوديعةٌ لا تُسقِط الزكاة بخلاف الإقراض. 


هذه بعض تلك [الفروق]. والشارع إنما سلحّ القرضّ عن البيع بالتنزيل 
المعلوم تسهيلاً للمعروف والإحسانء والقصدٌ أمرٌ خفيٌ وغير منضبطء أما 
خفاؤه فواضحء وأما عدم انضباطه فعند اجتماع القصدين ‏ وهو قصدٌ 
المعروف وقصد غيره من الفوائد ‏ فإنه لا ينضبط الغالب منهما حتى يناط به 
الحكمٌ. وقد تقرر في الأصول أن السبب الحقيقي إذا كان خفيًا أوغير 
منضبط يُعَدَلُ عنه إلى ضابطٍ يشتمل عليه غاليًا. 

فالشارع جعلّ الضابطً هنا هو الصيغة» فإن اختار المتعاقدانٍ صيغة 
القرض كان ذلك ضابطً إرادة المعروف والإحسان. لأنه الظاهرء والصيغة 
نُشعر به. وإن عدلا إلى صيغة البيع كان ذلك ضابط إرادةٍ فائدةٍ غير 
المعروف والإحسان. لأن الصيغة تُشعر بذلك. 


ولعلّ هذا هو الذي عبّر عنه ابن القيم بالقصدء فإن عبارته التي نقلها عنه 
صاحب الاستفتاء هي في مبحث طويل نفيس» حقّق فيها وجوب مراعاة 
القصود في العقود إذا ظهرت وانضبطت. وأن لا يُوقَفَ مع الألفاظ والصيغ؛ 
ومما قال في هذا البحث'!؟: «وهكذا [الحيل الربوية» فإن الربا لم يكن] 
حرامًا لصورته ولفظه. وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة 
البيع» [فتلك الحقيقة] حيث وُحِدتْ وُجد التحريم؛ في أيّ صورة رُكُبت» 
وبأيّ لفظٍ عَبّر عنهاء فليس [الشأن في الأسماء وصور العقود. وإنما الشأن 
في] حقائقها ومقاصدها وما عقدث له». [ص؟] وكرّرٌ هذا المعنى مرارًا. 


)000( لإعلام الموقعين» .)١1757/1(‏ 
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ولنقتصر على هذه الفروق. بقي علينا أن نبيّن أنه لا يوجد منها فرق 
واحد ولا ما يشبهه ما بين بيع الدراهم بأزيدَ منها إلى أجلٍ وبين إقراضها 
بشرط رد أزيدٌ منها. 

أما الفرق الأول: فإن الشارع إنما استحبٌ القرض ورغَّب فيه لما فيه من 
الإحسان والمعروفء. وهذه المعاملة نقيض الإحسان والمعروف. 
فالمتعاقدانٍ إنما عبّرا عن المعاملة التي يبغضها الله تعالى بلفظٍ وَضِع لما 
يحبه» ولا يخفى أن ذلك مما يوجب التشديد لا التسهيل. 

وأما الثاني فالبيع هنا حرام بغير تنزيل» فإذا عدلّا عن صيغته إلى صيغة 
القرض لم يكونا مخالفين لتنزيل بيت عليه حرمةٌ البييع حنى يستحقًا 
التحليل. 

وأما الثالث فلفظ القرض وإن أشعرٌ بالمعروف والصلة؛ فالشرط ينفي 
ذلك ويحقق أن المقصود المغابنة. 

وأما الرابع فالقصد هنا ليس خفيًا أو غير منضبط؛ لأن الشرط يوضح أن 
مقصود المعطي ذبحٌ المعطى. 

وقد نقل صاحب الاستفتاء من كتاب «المعرفة» للبيهقي كلامًا للشافعي 
مدل عان أن القره يشرط الزيادة مهريغ باطل وعدا لنظةة :قال 
الشافعي: وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدينٌ» فيحل 
الدين» فيقول له صاحب الدين: أَتََضِي أم تُربي؟ فإن أتَره زاد عليه وأتره... 
قال الشافعي: فلما رُدَّ الناسٌ إلى رؤوس أموالهم كان ذلك فسخًا للبيع الذي 
وقع على الربا(1©. 


.)759/48( «معرفة السئن والآثار؛‎ )١( 
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فسمّى الشافعي اتفاقهما على الإمهال بشرط الزيادة في الدين بِيعّاء 
والإمهال عنده قرضٌ أو كالقرضء لجمعه بينهما في عدم لزوم الأجلء فإنه 
يرى أنه لواترضه إلى أجل لا يلرم المقرضن الوفاء بالا جتلء يل له المطالبه 
قبلهة وكذلك لوح[ الدينٌ جد الدائن أجلاً آخر لا يلزمه الوفاء به. قال في 
كتاب «اختلااف العراقيين»: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: ]ذا كاد رجن 
على الرجل مال حال مو سلك او مؤييم أر اق وجو كانة تأنطرة «صاحب 
المال بالمال إلى مدةٍ من المدد؛ كان له أن يرجع في النظرة متى شاء...» 
«الأم» (ج لاص 210)47, 

وقد توهّم صاحب الاستفتاء أن قول الشافعي: «كان ذلك فسحًا للبيع» 
يريد به العقد الأول» في نحو أن يبيع الرجل ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجل» ثم 
عند حلول الأجل يتفقان على الإمهال والزيادة في الدين. فتوهّم أن مراد 
الشافعي بقوله: «كان ذلك فسحًا للبييع» هو بيع الشوب, وراح يُدنيِن على 
هذاء وهذه عبارته: «والحجة القوية على أن المراد في كلام الذين ذكروا في 
تفسير ربا الجاهلية لفظ الدين مطلمًا هو الثمن المؤجل: هي أن شُرّاح قولهم 
قد فسّروه به. قال البيهقي: قال الشافعي: وكان من ربا الجاهلية..... ظهر 
من كلام الشافعي أمرانٍ: الأول أن ربا الجاهلية كان في البيع. والشاني أن 
المراد برأس المال الذي ورد في القرآن هو المال الذي جيل في ابتداء 
البيع» وكذلك المراد من حقٌّ إلى أجل هو الثمن المؤجل». 

أقول: أما الأمر الأول فكأن صاحب الاستفتاء لم يتدبر» فإن الشافعي 


)١(‏ (8/ 530) ط. دار الوفاء. 
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إنما قال: «كان من ربا الجاهلية»؛ ولم يقل: «[كان ربا الجاهلية]». فأفهمَ 
كلامّه أن هذا نوعٌ من رباهم» وهناك نوعٌ آخر أو أنواع. 

وأما الثاني فأنت خبيرٌ أن ردّ الناس إلى الثمن الذي جعل في ابتداء البيع 
ليس فيه فسحٌ لبيع الثوب, ولا وقع بيع الثوب على رباء بل كان ذلك فسحًا 
للبيع الذي وقع على الرباء فتدبّر وتعسجّبْء والله المستعان. 


با ا ان 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا نضة ا 
[ق5١]‏ شبهة ودفعها 

7 5 : ء‎ 57 : ١ .3 

أخرج ابن جرير(١2‏ وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في 
الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين؛ 
فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه). 

قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهدء وذكره 
النسائق فيمن كآن يدل 219 

وأخرج7" من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: «أن ربا أهمل 
الجاهلية: يبيع الرجل البيمَ إلى أجل مسمِّى, فإذا حل الأجل ولم يكن عند 
ساف فشناء رادا جرعنهة: 

سعيد بن أبي عروبة مدلس. 

ونقل صاحب الاستفتاء عن «الدر المنثور»7؟) أن فيه عن سعيد بن جبير 


ولا أدري ما صحته؟ 


)١(‏ «تفسيره» (78/0). وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 218) والبيهقتي 
في «السنن الكبرى» (0/ 717/06). 

(؟) انظر «تهذيب التهذيب» (5/ 265 060). 

(*3) «تفسير الطبري» (78/6). 

(5) (717/7). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 045 وما بعدها). 
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وفي «الموطأ» 2١7‏ عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان الربا في الجاهلية أن 
يكون للرجل على الرجل الحقٌ إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم 
ثُربي؟ فإن قضى أخذء وإلّا زاده في حقّه وأخرّ عنه في الأجل» (هامش 
«المنتقى) جه ص 196). 

هذا المقطوع صحيح لا مطعن فيه. 

فيقال: هذه المقاطيع حصرت ربا الجاهلية في هذاء وذلك يدل على 
أموية؟ 

الأول: أن الربا المنصوص في القرآن خاص بذلك عند هؤلاء التابعين. 

الثاني: أن الزيادة المشروطة في القرض ليست بربا عندهم. لأن أهل 
الجاهلية كانوا فيما يظهر يُقرضون ويشترطون الزيادة» إذ لا مانع لهم من 
ذلك. والحاجة تدعو إليه كما تدعو إلى الزيادة على الدين. 

الجواب 

من المحتمل أن يكون هؤلاء التابعون لم يريدوا الحصرء وإنما أرادوا 
بيان الربا الذي يبلغ أضعافًا مضاعفة. وعلى فرض أنهم كانوا يرون الحصرء 
فالأمر الأول مبني على الثاني» فإذا لم يثبت أن هؤلاء التابعين علموا بأن 
أهل الجاهلية كانوا يقرضون بشرط الزيادة» جاز أن يكونوا ظنوا أن أهل 
الجاهلية لم يكونوا يفعلون ذلك. وإذا لم يفعلوا ذلك فالربا الذي كانوا 
يفعلونه إنما كان سببًا لنزول الآيات. والآيات عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا 


.)677/5١( )١( 


جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا أ 
بخصوص السبب. 

فأما آية الروم فإن مجاهدًا وقتادة وسعيد بن جبير يفسرونها بالهدية 
التماسّ الزيادة» كما في «تفسير ابن جرير»(1؟. ولعل زيد بن أسلم يقول 
ذلك. ْ 

وأما الثاني فإنما يلزم أن لا تكون الزيادة المشروطة في القرض عند 
أولئك التابعين ربا لو ثبت عنهم أنهم أرادوا الحصر وأنهم علموا بأن أهل 
الجاهلية كانوا يقرضون بشرط الزيادة» ولا سبيل إلى ثبوت ذلك. 

وقد نقل صاحب «الاستفتاء» فى (ص ١‏ 4) عن الشافعى قوله7): «كان 
من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدينٌ فيحلٌ الدين فيقول له 
صاحب الدين: أتقضي أم تُربي؟...» فقوله: «وكان من ربا الجاهلية» صريح 

هذاء ولا مانع من كون أهل الجاهلية كانوا يتكرّمون عن اشتراط الزيادة 
في القرض. والسبب في ذلك [ق0١]‏ أن القرض عندهم معروف ومكرمة 
وإحسان, فكأنهم كانوا يرون من العار أن يشترطوا الزيادة. 

ومما يشهد لهذا ما قاله أهل اللغة وغيرهم في تفسير العِيّنة» وهو أن 
يحتاج إنسان إلى دراهم مثلًا ولا يجد من يُقرضه قرضًا حسناء فيتواطأ مع 
رجل فيشتري منه سلعة بمئة إلى أجل مثلًا نم يردٌه له بتسعين نقدًا. فظاهر 
تفسير أهل اللغة لها بذلك يدل أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها. فلو لم 


)١(‏ (18/”.ه-وحمه)., 
(؟) نقله البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (19/4). 
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يكونوا يأنفون من شرط الزيادة فى القرض ما احتاجوا إلى هذه الحيلة. 
وفندورد ذكر العينة فى حديك عن ابن عم مزقوعاء:ولنظلة + دإذا سايم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد- سلط الله 
عليكم ذلا لا يَنزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» قال في «بلوغ المرام»217: رواه 
4 


أبو داود من رواية نافع عنه؛ وفي إسناده مقال. ولأحمد9" نحوه من 


وفيه دليل على أن العيئة كانت معروفة حينئفٍء وأنه لم يكن الصحابة 
يتعاملون بها حينئذ» فيُعلَّم من هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها. 


: ل ا ل 0 ١‏ 


نعم أخرج ابن جرير(؟ في تفسير قوله تعالى: #وَدرُوأ مَابَقيَ مِنَ اليا » 
من طريق أسباط عن السدّي قال: «نزلت هذه الآية في العباس بن 
عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية سلما في الربا 
إلى ناش من تتيف .4 


وأخرج”2 عنه أيضًا في قوله تعالى: 9مَلَكَُ روش أَنَوَلِكُمْ © قال: 


١/5( )١(‏ مع «سبل السلام»). 

(؟) رقم (7437). وفي إسناده إسحاق أبو عبد الرحمنء قال أبو حاتم: شيخ ليس 
بالمشهور لا يشتغل به. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقال ابن حبان: كان 
يخطئ. وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني» يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. 

(9) في «المسند» (5870). وعطاء هو ابن أبي رباح» لم يسمع من ابن عمر. وفي إسناده 
أيضًا أبو بكر بن عياش؛ لما كبر ساء حفظه. 

(:) في «تفسيره» (59/0). 

(5) المصدر نفسه (6/ 05). 
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الذي أسلفتم» وسقط الربا. 

والقلت هو ارس كبالا يعنوونية يدل أن امن الساملتة ندجاننا 
يُقِرضون بالرباء ومثل ذلك يؤخذ من تفسير الحسن والسدي للربا في آية 
الروم بأنه الربا المحرم كما تقدم» وهي ظاهرة في القرض بشرط الزيادة» كما 
أوضحناه فيما مرّ. 

فكأن غالب أهل الجاهلية كانوا يتكرمون عن اشتراط الزيادة في 
القرض» وكان بعضهم يفعله صراحًا أو يحتال عليه بالعينة. ولم يطلع 
مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير ‏ إن كانوا أرادوا الحصر ‏ 
على أنه قد كان من أهل الجاهلية من يفعل ذلكء فلهذا اقتصروا على الزيادة 
على الدين» وفسّروا الربا في آية الروم بالهدية التماسٌ الزيادة. واطلع 
الحسن والسدّي على ما لم يطلع عليه أولئك. ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظء والله أعلم. 

على أنه من المحتمل أن يكون زيد بن أسلم لاحظ في تفسير ربا 
الجاهلية قول الله عر وجل : «ل تَأْكُلُو لبا أَصْصدمًا مُمصعَفَةٌ 4: فبيّن 
كيف كانوا يصئعون حتى يصير الربا أضعافًا مضاعفة(١‏ 2 فتدبّر. 


2 


.)01١26٠ /5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
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شبهة أخرى ورفعها 

ذكر صاحب الاستفتاء الأحاديث التي فيها: «فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى»؛ وفي بعضها: «الآخذ والمعطي فيه سواء»(1). وذكر أثرًا عن أبي بكر 
أنه باع من أبي رافع ورقًا بدراهم» فوَزِنتْ فرجحت الدراهم فقال أبو رافع: 
هلك انا أله لك فقال اواك إن أحللتّه فإن الله لم يُحِلَّه لس 
ا 1 
أحسنكم قضاءً»0"©. وأحاديث أخرى في الزيادة في القضاءء وأثرًا عن ابن 
عمر أخرجه مالك في «الموطأ»7؟). 

ثم قال صاحب الاستفتاء ما حاصله: فقد ثبت أن الزيادة في الربا يعني 
في نحو بيع الورق بورق حرامء وإن لم تُشْرَط وطابت بها النفس» الالوكان 
الزيادة في القرض ربًا لحرمت أيضًا وإن لم تشرط وطابت بها النفس. فلما 
دلت الأحاديث على جوازها إذا لم تشرط وطابت بها النفس علمنا أنها 
ليست بربًا وإن شُرطت. 


)١(‏ سبق تخريجها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه» )١5079(‏ وعبد بن حميد في (مسنده» (5). وعزاه 
الهينمي في «مجنم الزوائيةة [118176) إلى أن يحل رالسزار: واف إسستادة 
محمد بن السائب الكلبي. 

(9) تقدم. 

.)8١/5( 42‏ وفيه: لاستسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم؛ ثم قضاه دراهم خيرًا 
منهاء فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن! هذه خير من دراهمى التى أسلفتك» فقال 
عبد الله بن عمر: قد علمتٌ» ولكن نفسي بذلك طيية». 00 
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والجواب 

أن هذا قياس في مقابل النصّء فهو فاسد الاعتبار. على أن بين 
الموضعين فرقًا سنوضٌحه في فصل القياس إن شاء الله تعالى. على أننا نشير 
إليه هنا فنقول: قد أومأ القرآن إلى أن العلة في حرمة الربا الذي نصّ عليه هو 
ظلم المربي لغريمه» قال عزِّ وجلّ: للَاتظيمُوَ وَكا كمُوت 4». فإذا لم 
يكن هناك شرطء وأبى المستقرض إلا أن يزيد فزاد» فليس بمظلوم. وأما بيع 
الورق بالورق نقدًا فالزيادة فيه ليست بظلم. ولهذا حلت الزيادة من جهة 
الجودة والصنعة» فجاز أن يُباع صاع تمر قيمته درهم بصاع تمر قيمته عشر 
دراهمء وأن يباع بالدينار خاتم وزنّه دينار وفيه صنعة تُقَوّم بدنانير. 

وإنما معت الزيادة في القدر لعلة أخرىء كما تقدم في القسم الأول؛ 
وتلك العلة لا توجد في الزيادة في قضاء القرضء والأحكام تدور مع عللها. 

هذاء وقد قال صاحب الاستفتاء في حاشية (ص١5)‏ رقم (7): ١لا‏ شك 
أن الربا كان شائعًا في العرب. لكن الكلام في تعيينه» ولم يظهر عن الآثار 
المنقولة عن التابعين أنه كان البيع أو الدين». 

ثم قال في الحاشية رقم (4) من الصفحة نفسها: «لا إنكار أن ربا 
الجاهلية كان في الديون كما يدل عليه بعض روايات التابعين» لكن المراد 
من الديون في كلامهم ديون البيع إذا ابتاعوا نسيئة» فما ثبت في وقتهم من 
الثمن المؤجل هو الدين...». 

أقول: سيأتي البحث في ما ادعاه من اختصاص الدين بدين البيع؛ 
والمقصود هنا أنه قد سلَّم أنَّ الزيادة على دين البيع ربا من ربا الجاهلية. وقد 
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قال في (صفحة 18): ذهب الجمهور إلى جواز ما كان بدون شرط في 
العقد لما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة والحسان المحتج بها بإعطاء 
الزيادة في ديون البيع والقرض». ثم ذكر حديث الصحيحين 2١7‏ وغيرهما في 
قضاء النبي يَكِةِ جابرًا ما تأخر في ذمته من قيمة الجملء» وزيادته قيراطاء وفي 
رواية: «فأرجح في الميزان». 

فنقول: قد سلّمتٌَ أن الزيادة في دين البيع ربًا من ربا الجاهلية» ثم أثبتّ 
بأن النبي بيو زاد في دين البيع» وليس بيدك جواب إِلَا أن الزيادة كانت بغير 
شرطء وكانت بطيب نفس.ء فإِذْ لم يلزم من جواز ذلك هنا أن لا يكون ربا إذا 
شرطتء لم يلزم من جوازها بطيب نفس وبغير شرط في القرض أن لا يكون 
فيه ربًا إذا رط 7 

فإن قال: إنما تكون الزيادة في قضاء دين البيع ربا إذا كانت في مقابل 
أجل جديد كما وردت به الآثار. والأحاديث في الزيادة في القضاء عند 
عارك الآجز الأول فعلى :هذا فأنا ألتزم أن الزيادة عقب الأجل الجديد ربا 
مطلقًا. 

فالجواب أن قوله بَوْ: «خيركم أحسنكم قضاءً» مطلق لم يقيده 
بالأجل الأول» ولا نعلم أحدًا من أهل العلم فرِّق هذه التفرقة. ولا يظهر 
وجة للفرقء بل الظاهر أنها إذا حَسّنّت الزيادة عقب الأجل الأول فلأن 
تحسّنَ عقب الثاني أولىء لأنها إنما حسنت لأجل الشكر كما يُومئ إليه 


)١(‏ البخاري )3١917/057209(‏ ومسلم )١1١١/115(‏ من حديث جابر. 
(0) كتب المؤلف بعدها: «ملحق»» ووجدثُّه فى آخر الدفتر (ص؟57). 
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حديث عبد الله بن أبى ربيعة عند البيهقى 2١7‏ وغيره مرفوعاء وفيه: «إنما 
جزاء السلف الحمد والوفاء». ويصرٌّح به أثر ابن عمر عند مالك17 وغيره» 
وفيه: «إن أعطاك أفضلٌ مما أسلفته طيبة به نفسّه فذلك شكرٌ شكرّه لك». 


ولا ريب أن شكر الأجل الثاني آكدٌ من شكر الأجل الأول ولاسيما في 
دين البيع» إذ لعل البائع قد زاد في الثمن لأجل النسيئة. 

وقديتخيل التفريق بمايؤدّي سرْدُه وردّه إلى تعمق وتدقيق لا أرى 
تحته طائلاء ولعلنا تتعرض له فى بحث القياس إن شاء الله تعالى. 

نعم» قد يقال: إن صاحب الاستفتاء وإن اعتراف في عبارته التي تقدمت 
بأن ربا الجاهلية معروف. فقد أنكره في موضع آخرء وأشار إلى رد أثر 
زيد بن أسلم7 ومن معه بأنها ليست مرفوعة: يعني أنها مقاطيع فلا تكون 
حجة. ويؤخذ من كلامه دفع آخر. وهو اختيار أن الربا مجملء وإذا كان 
مجملًا لم يلزم أن يكون ربا الجاهلية داخلا فيه. 

وتفصيل الجواب يطولء فلنقتصر على أن نقول: فليسقط أثر زيد بن 
أسلم وما في معناه» ولا يضرنا ذلك شيئًاء بل نربح سقوط الشبهة الأولى من 
أصلها. والله أعلم. 


د عاد د د 


)0( (السنن الكبرى» (0/ 7600). وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» )١1411١(‏ والنسائي 
)7١54 /(‏ وابن ماجه (7174)) وإسناده صحيح. 

(؟) «الموطأ»(؟/587). 

(*) الذي في «الموطأ» (577/1). وقد سبق ذكره. 
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[ق١1١]‏ معارضة وجوايها 
قال صاحب الاستفتاء: «ما ظُّنَّ أن نفع القرض ربا حقيقة» وداخل في 
نص القرآن؛ وهو أمر بديهي لا يحتاج إلى البيان- مدفوع بأنه لو كان أمرًا 
بديهيًا لايمكن أن يخفى على الأئمة والفقهاء دخولٌ هذا النفع في نص 
القرآن, ولم يحتاجوا إلى الاستدلال عليه بالحديث الضعيف تار 
وبالقياس على ربا البيع تارة» وبالقياس على ربا الجاهلية مرةٌ» وبالآثار حيئًا. 
وكذلك ما يختارون فى حذه ومسائله يعارض هذه الدعوىء فهذا كله دليل 
على أنه ليس بمندرج في نص القرآن عندهم. ويؤيده أيضًا عدمٌ ورود النقل 

عن واحدٍ من الأئمة بأن هذا النفع هو ربًا منصوص». 
أقول: أما كون الزيادة المشروطة في القرض ربًا حقيقة وداخلًا في نصّ 
القرآن فقد سبق بيانه. وأما كون ذلك أمرًا بديهيا فلعمري إنه عند عوام 
المسلمين وطلبة العلم وأكثر أهل العلم لكذلك؛ ومن تشكك منهم قبل 
داخل في نص القرآن معنّى» وإنما تشكك في دخوله في نصّ القرآن لفظًا. 
وإنما حمله على هذا التشكيك ما قاله زيد بن أسلم وروي عن غيره في ربا 
الجاهلية» وقد تقدم توجيهه. فزعم الكاساني(1' أنه مقيسٌ على ربا البيع؛ 
كأنه لم يقرأ القرآن فيعلم أن الربا الذي فيه غير البيع. وزعم ابن رشد7" أنه 
مقيسٌ على ربا الدين الذي فسَّره زيد بن أسلم وغيره» ولو أمعن النظر لتبيّن 


)000( في ابدائع الصنائع» (// 7960). 
(؟) في «المقدمات الممهدات» .)١59/7(‏ 
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له أنه لا حاجة إلى القياس مع عموم القرآن للنوعين» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» مع اختصاص آية الروم بالنفع المشروط في القرض» 
على ما تقدم بيانه. 

فأما احتجاج كثير منهم بحديث ١كل‏ قرض جر نفمًا فهو ربًّاا7') مع 
ضعفه فلعله يراه صحيحًا أو مقطوعًا بصحته. لتلقي الأمة له بالقبول بالنظر 
إلى المنفعة المشروطة» ومخالفةٌ جماعة منهم لعمومه في غير المشروطة لا 
تقدح في ذلكء فإن أكثر العمومات القرآنية والسنية مخصوصة. ولم يمنع 
ذلك صحتها وحجيتها. 

وقد سلك بعض متأخري الحنفية مسلكًا رديئًا في التفصّى من الأدلة 
التي تخالفهم من الكتتاب والسنة» وذلك أن أحدهم يذكر الدليل ثم يبين 
صورةً قد خصّت من عمومه ويقول: هذا متروك الظاهر إجماعًاء ويرى أنه 
بذلك قد اسقط الاستدلال بذلك الدليل البتة. وكثيرًا ما يسلكه صاحب 
الاستفتاء وأستاذه في «شرح سنن الترمذي»» ولعله يُنشّر فيقف العلماء على 
ما فيه من العجائب. والله المستعان. 


[ق7١]‏ وبالجملة فليس احتجاجهم بهذا الحديث بدون احتجاجهم على 
نسخ آية الوصية بحديث ١لا‏ وصية لوارث)27 مع ضعفه» وتركوا الاحتجاج 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده)» كما في «بغية الباحث» (475) من 
حديث علي مرفوعاء وفي إسناده سوّار بن مصعب متروك الحديث. وروي موقوفا 
عن فضالة بن عبيد في «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)20٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» )7١779414(‏ وأبو داود (078170 7”070) والترمذي 
)١١17١(‏ وابن ماجه (71711) من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: «وفي - 
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2 525 م 
بآية المواريث مع وضوح دلالتها على نسخ آية الوصية بقوله: 9 يوصِيكه 
و 01 01 5 3 0 ءَ 
حو د ب 0 
ثم قال: ءابآ و ساو كُ لَاسَدْرُونَ أ أيهم وب لك فعا نما وّيصَكةٌ رك الله إن 
اي 00 
به العدل لجهلهم, فأقام مقامَ ذلك وصيةً منه بعلمه وحكمته, وقال بعد ذلك: 
لمن بَحْدِ وَصِيَّةَ يصن با أَوْدَبنٍ غير مُصَسار وَصِيَّة يه مّنَ أله 4 [النساء: 17]» 
فشرط في وصيتهم أن لا يضارٌ وصية منه؛ وقد بيّن وصيته قبل ذلك 
بالمواريث. وفي الآيات دلائل أخرى على هذا المعنى. 

فغفل أكثرهم عنهاء واقتصروا في الاحتجاج على نسخ الآية بحديث ١لا‏ 
وصية لوارث»»؛ مؤيدين له بالإجماعء مع أن في الإجماع هنا نظرّاء فإن 
الهدوية من أئمة أهل البيت الزيدية باليمن يجيزون الوصية للوارث. بخلاف 
القرض المشروط فيه الزيادة» فلا مخالف في حرمته أصلاء والعوام يعلمون 
مخصوص بما إذا لم بجر بقيةٌ الورثة. 

وأما احتجاجهم بالآثار فإنما هو من باب الاحتجاج بالإجماعء كأنهم 
يقولون: قد قال هؤلاء كذا ولا مخالفَ لهم. 

وقوله: «ويؤيده أيضًا عدم ورود النقل عن واحدٍ من الأئمة بأن هذا 
النفع هو ربا منصوص». 


-- الباب عن عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن صحيح». 
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أقول: قد ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وبنعض 
الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ربّاء ولم يُنقَل خلافٌ ذلك عن أحد. وتُّقِل عن 
جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم أنه 
حرام ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بربًا. وصحّ عن جماعة من كبار 
العلماء بعدهم أنه ربًا منصوصء وزعم بعضهم أنه مقيسٌء فلما تدبّرنا 
الكتاب والسنة علمنا أنه منصوصء وليس في ذلك ردٌ على من أطلق أنه ربا 
أو أنه حرام» لأنهم لم يقولوا: منصوص.ء ولا قالوا: غير منصوص. وإنما فيه 
رد على من زعم أنه مقيسء ولا ضيرٌ في ذلك. 

على أنه الأمة لو اجتمعت على أنه حرام ولكن لم يجدوا له دليلًا من 
الكتاب والسنة؛ فقام عالم متأخر فاهتدى إلى دليل بِيّنِ من الكتاب والسنة- 
لما كان ذلك يمن خرق الإجماع؛ لما نْصّ عليه في الأصول أنه لا مانع من 
إحداث دليل أو تعليل. وإنما الخرق المحظور هو مخالفة الأمة أجمعَ في 
حكم من الأحكام [ق8١]‏ كما اتفقت الأمة علماؤها وعامتها على أن الزيادة 
المشروطة في القرض حرام؛ وقال جماعة من الصحابة وغيرهم ‏ والعامة 
معهم إلى اليوم -: هو رباء وقال جماعة ‏ والعامةٌ معهم إلى اليوم : هو من 
الربا المنصوص في كتاب الله عز وجل؛ فقام صاحب الاستفتاء يقول: كلاء 
بل هو مكروه ويجوز للحاجة إليه- فهذا هو خرق الإجماعء بل إنكارٌ ما علم 
من الدين بالضرورة. والله المستعان. 


٠‏ ه: مجموع رسائل الفقه 


أدلة تقتضي التحريم وليس فيها لفظ الربا 

قال الله تبارك وتعالى: # يَتأَيهًا البح ءَامَنُواْ ل تأكُلرا نولم 
يَدِنَحكم بالبلطل إِلَّ تكو تجدرة عن راض : وا نموا آنشسئ إن 
أله كان وت () ديل لك مدوحاوَطلَا ع سوه ا 
وكان ديلت لك عَلَ اشع يسِيرًا © [النساء: 9؟- .]*٠‏ 
أخرج ابن جرير(١2‏ بسند حسن عن ابن عباس في الرجل يشتري من 
الرجل الثوبٌ فيقول: إن رضيته أخذتّه وإن رددنّه رددتٌ معه درهمّاء قال: 
هو الذي قال الله: لا تَأَكُلُوا مالك يَنْنَحكُم بالبلطل *. 

أقول: هذا من قول ابن عباس ظاهر فى أن المراد بالباطل ما كان بغير 

وأخرج”(' عن السدّي قال: نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل 
وبالربا وبالقمار والبخس والظلم. إِلَا أن تكون تجارة ليربح في الدرهم ألما 
إن استطاع. 

وهذا لا يخالف الأولء وإنما ذكر الربا والقمار لأن من شأنهما ذلك» 

وعلى هذا القول فالاستثناء متصل كما هو الأصلء فإن التاجر يَغبن 
الناس فيربح منهم زيادة عن ثمن المثل» وتلك الزيادة في الحقيقة ليس لها 


)١(‏ «تفسيره» (5//ا517). 
(؟) (0575/5). 
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عوض ولا طيبء لأن المغبون لو علم بثمن المثل لما زاد عليه» وإنما أحلّها 
الله عز وجل لمصلحة غالبة» كما سبق في القسم الأول. [ق14] فأما ما أعطى 
بطيب نفس - كالصدقة والهبة والهدية والضيافة وغير ذلك فإن له عوضًا 
من أجر أو حمد أو مكافأة أو نحو ذلك». وهكذا الزكوات والنفقات والديات 
الواجبة لها عوض كما مرّ في القسم الأول. 

وفسّر جماعة «الباطل» بالحرام» فاحتاجوا إلى أن يقولوا: إن الاستثناء 
منقطع. ولا يخفى بعذه. 


2 فر لسرت 


وفي قوله: #ولا دما أَنفْسَكُم» كالإشارة إلى أن أخذ المال بغير حق 
ولا سيما إذا كان باضطراره إلى إعطائه ‏ كقتله» والناس يقولون: «ذبح 
فلان فلانًا» إذ اغتنم حاجتّه فأقرضه عشرين صاعًا بشرط أن يرد ثلاثين مثلًا. 

ومن السنة الحديث المشهور بل المتواتر الذي خطب به النبي عاللة 
بمنى في حجة الوداع, وفيه10): «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في هرهم هذا و ادك جلا الجدي ٠‏ وفي 
بعض طرقه(5): «ألالا يحل مال امرئ مسلم إلا بطِيِبٍ من نفسه» . وقد عد 
الفقوداءخلذا نبج القواعد القطعية» حت رذ يعتضيم أحاديك متحاح فق 


)00( أخرجه البخاري (77 ومواضع أخرى) ومسلم )١714(‏ من حديث أبي بكرة. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )5١7465(‏ والدارقطني (17/1) من حديث عمّ أبي حرة 
الرقاشي. وفي الباب عن عمرو بن يثربي عند أحمد )١15588(‏ والبيهقي (97//5)) 
وعن ابن عباس عند البيهقي (7/ /47)» وعن عمرو بن الأحوص عند الترمذي 
(0410"). 
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مخالفتها لهذه القاعدة» منها حديث غرز الخشبة(١),‏ وحديث الأكل من 
الحوائط2"7, وأحاديث وجوب الضيافة7") وغيرها. 


إذا تقرر هذا فالزيادة المشروطة في القرض يأخذها المُقرض باطلًا كما 
تقدم في القسم الأول ولا يعطيها المستقرض بطيب من نفسه كما هو 
معلوم؛ فهي حرام بنصٌ القرآن والسنة المقطوع بها. 

وحديث «الصحيحين»7؟)2 وغير هما عن عائشة وغيرها أنه و خطب 
الناس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد, فما بال رجالٍ 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرطٍ ليس في 
ا شرط. قضاء الله أحقٌ. وشرط الله 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». 

ويه 


نقل صاحب الاستفتاء عن «شرح البخاري»0*) للبدر العيني الحنفي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1171) ومسلم )١17١4(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: الا يمنع 
أحدكم جاره أن يَغرِز خشبة في جداره». 

(؟) أخرجه الترمذي )١7417(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
يكذ خزنة ا ووقال اجديك ةانق غم عنذيت غيب لا تقرف كو هذا الرجة لاحن 
حديث يحبى بن سليم. وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وعبّاد بن شرحبيل؛ ورافع 
بن عمروء وعمير مولى آبي اللحم؛ وأبي هريرة. 

(*) ورد فيه عدة أحاديث» انظر «السنن الكبرى» للبيهقي .)١917/9(‏ 

(5) البخاري (5070) ومسلم .)8/١5١5(‏ 

(6) «عمدة القاري» /١7(‏ 56» 176). وسبق ذكره. 
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عبارة وفيها: «قد أجمع المسلمون نقلا عن النبي يَِ##مْهِ أن اشتراط الزيادة في 
السلف ريًا». ثم اعترضه بأن العيني اعترف في «شرح الهداية»7١ 2‏ وهو متأخر 
عن «شرح البخاري» ‏ بأنه لم يثبت في هذا الباب النهيٌ عن النبي مَللثلة. 

أقول: لا منافاة بين كلامه في الموضعينء وإنما أراد أنه لم يثببت 
حديتٌ: ١كل‏ قرض جر منفعةٌ فهو ربا»» وعدم ثبوته بل وعدم ثبوت النقل 
من وجو تقوم به الحجة على حدته لا ينافي ثبوت الإجماع. 

وهذا كما قالوا في المتواتر: إنه لا يشترط في المخبرين به العدالة ولا 
الإسلام. وقد نقل الإجماع جماعة لا يخخصّون من جميع المذاهب 
الإسلامية» فنقله الجصا ص"( وأثبت أن لفظ الربا في القرآن ينتظم الربا 
بالزيادة المشروطة في القرض وبغيرهاء كما تقدم عنه. 

ونقله أيضًا الباجي في «شرح الموطأ»0"©. ونقله الشافعية والحنابلة في 
كتبهم» واتفقت المذاهب الأربعة والزيدية والإمامية والخوارج وسائر 
المسلمين عليه ولا يُعلّم أحد ممن يتسمى بالإسلام خالف فيه. 

[ق١٠]‏ بعض الآثار عن الصحابة والتابعين 


أخرج البخاري في «صحيحه)7؟2 في مناقب عبد الله بن سلام أنه قال 
لأبي بردة بن أبي موسى: إنك بأرضي الربا فيها فاشء إذا كان لك على رجل 


)١(‏ «البناية» (/9/ 77237-571) ط. دار الفكر. 
)١(‏ في «أحكام القرآن» .)471//1١(‏ 

(9) «المنتقى» (5/ 56 /ا9). 

(4) رقم (814). والقّتٌ: علف الدوابّ. 
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حل تأهدى إلبلك عدم «١‏ تِبْنِ أو حمل شعيرٍ أو حمل قَتَّء فلا تأخذه فإنه 
ركلقورور لعن ريشي ع عدي ان رقف املو نط 


قصة. 

وأخرج البخاري(١2‏ في كتاب الاعتصام القصةً عن أبي كريب عن أبي 
أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده؛ فذكر القصة ولم يذكر قوله 
في الربا. 

قالابن حجر في «الفتح»: «زاد في مناقب عبد الله بن سلام ذكر 
الربا.... ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضًاء كما أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي كريب شيخ البخاري فيه لكن باختصار 
فكأن البخاري حذفها». «الفتح» (ج 11 ص47 200)7. 

ورواه البيهقى من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثى عن أبى أسامة» 
وفيه: الإنك في أرضي الربا فيها فاشٍ» وإن من أبواب الربا أن أحدكم يُقرض 
القرضّ إلى أجلء فإذا بلغ أتاه به وبِسَلَّةِ فيها هدية؛ فائق و تلك السلة وهنا 
فيها». اسنن البيهقي) (ج 5 ص59 .)١‏ 

أقول: سعيد بن أبى بردة ثقة اتفاقاء لم يتكلم فيه أحدء وقد قال الإما 

فو بن أبي بر ِ رمام 

5) 

عد ع تيت في اللخديث 60 

وأما بُريد فإنه وإن ونّقه جماعة فقد تكلم فيه آخرون. قال الإمام أحمد: 
)١(‏ رقم (7841). 


(؟) )"1١/1(‏ ط. السلفية. 
(") انظر «تهذيب التهذيب» (8/4). 
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يروي مناكير» وطلحة بن يحيى أحب إليّ منه. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. 
وقال ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول: بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي. 
أظنه ذكره (عن) البخاري)217. 

أقول: وكأن البخاري رحمه الله إنما حذف ذكر الربا من أثر بريد 
لمخالفته فى سياقه من هو أَنْبتٌ منه وهو سعيد» وليس هذا ببعيد من معرفة 
البخاري وبِعْدٍ نظره. 

وقد ذكر صاحب الاستفتاء هذا الأثر وخلّط في بعض الأسماء ثم 
أجاب عنه بوجوه: 

الأول: أنه موقوف ليس في حكم المرفوع. 

الثاني: أنه متروك العمل باتفاق الأمة. 

الثالث: أنه يعارضه الأحاديث الصحيحة. 


الرابع: أن في شرح «كشف الأسرار)(2 للبزدوي في تفسير بيان القاطع 
التي تلحق (كذا) المجمل: «احتراز عما ليس بقاطع ثبونًا أو دلالة: حتى لا 
تصير (كذا) المجمل مفسرًا بخبر الواحد...». يعني: فلا يصلح هذا الأثر 
لبيان الربا المذكور فى القرآن. 


() المصدر نفسه(١/١”57»‏ 67 ). وزيادة (عن» مسن المؤلف. وهي كذلك في 
«الكامل» لابن عدي (؟/ 537). 
/١( )0(‏ 0ه). 


: مجموع رسائل الفقه 

فأما الأول فمسلَّم ولكنه قول صحابي قد وافقه غيرُه من الصحابة» ولا 
يُعلّم لهم مخالف. ومثل ذلك تقوم به الحجة» وهو عند قوم إجماع. 

وأما الشاني فمقصوهه أن الأمة اتفقت على جراز قبول الهدية بعد 
القضاء. وعن هذا جوابان: 

الأول: أن هذا خاص برواية بُريد» وهي مرجوحة كما علمت. وأما 
رواية سعيد فهي ظاهرة في الهدية قبل القضاءء وهي حرام باتفاق الأمة» 
وإنما أجازها بعض العلماء إذا تبيّن أنها بريئة عن الرباء كما إذا كانت بين 
رجلين صداقة» وجرت عادة أحدهما بالإهداء إلى الآخرء ثم اتفق أنه 
استقرض منه قرضًاء ثم قبل القضاء أهدى إليه كما كان يُهدي إليه سابقا. 
والأثر ظاهر فيما عدا هذه الصورة بدليل قوله: «إنك بأرضي الربا فيه فاش». 

الجواب الثاني: أن من أحلّ الهدية عند القضاء أو بعده إنما ذهب 
133 إلى أن التهمة منتفية» وعلى هذا فإذا جرت عادة المستقرض بالإهداء 
إلى من يُقرضه كانت التهمة باقية» ولاسيما إذا كان متَّهمّاء وكأنه إنما يُهدِي 
إليه تمهيدًا لأن يستقرض منه مرةٌ أخرى. 

وقد قال مالك7١2‏ رحمه الله: «لا بأس بأن يَقبِضٌ من أسلف شيئًا من 
الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلمّه ذلك أفضلٌ مما أسلفه. 
إذا لم يكن ذلك على شرطٍ منهما أو وَأي(" أو عادة فإن كان ذلك على 
شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه. ولا خير فيه... فإن كان ذلك على طيب 


)١(‏ في «الموطأ» (؟581/5). 
(0) الوأي: المواعدة. 
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نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادةٍ كان ذلك 
حلالا لا بأس به». 

قال الباجي في «شرحه): «فأما الشرط فلا خلاف في منعه. وأما العادة 
فقد منع من ذلك مالك أيضًا. وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه. ولا يريانه 
حرامًا. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك...». «المنتقى» (ج ٠‏ ص97). 

وف امفتك ابن أن قينة0(6) عن انق المسيب والحسن اننبا كان لا 
يريان بأسّا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطًا. وعن 
إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا ما لم يكن شرطًا أو نيةً. وعن الشعبي: 
م ا ا ا 0 
لم يشتر ترط أ و يعطيه التماسّ ذلك . وعن الحكم وحماد قالا: إن لم يكن نوى 
فلا بأس. وعن الشعبي: قيل له: يُقرض(") الرجل القرض وينوي أن يُقضى 
أجودٌ منه. قال: ذلك أخبث 

اقول نإذا جرت العادة بالزيادة أو الهدية» أوشك أن تصحبها النية. 
وهذا مَحملٌ رواية بُريد لو صحت»ء بدليل قوله : (إنك في أرض الربا فيها 
فاش»» وإذا فشا الربا في البلد أوشك أن تجري فيها العادة بذلك والنية» وإذا 
ثبتت العادة جاءت مفاسد الربا التي تقدمت في القسم الأول. 

وأما الثالث فيعنى صاحب الاستفتاء بالأحاديث الصحيحة الأحاديتٌ 
الواردة في حسن القضاء. والجواب أنها إنما تعارض رواية بريد» وأما رواية 


.) (لا/رك“اى للاخ‎ )١( 
في الأصل: «يقضى». والتصويب من «المصنف».‎ )١( 
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سعيد فسالمةٌ. على أننا نقول: يمكن الجمع بين الأحاديث وبين رواية بريد 
بما تقدم عن السلف. أنه إنما تحل الزيادة والهدية إذا لم تجر بها عادة» ولم 
يكن النبي مَا ملتزمًا للزيادة» وفي حديث قضاء البعير ما يصرّح بذلك. فإنه 
أمرهم بأن يقضوا الرجل بَكْرّهء فطلبوا فلم يجدوا إلا رباعيّا فذكروا للنبي 
لو ذلك؛ فأمرهم بإعطائه. فظهر من ذلك أنه بلكو لم يأمرهم بالزيادة أولا. 
وإنما أمرهم بقضائه» فلو وجدوا بَكْرّه لقضوه إياه» ولو علموا من عادة النبي 
يد قضاءًَ الأفضل لما راجعوه. 


وأما الوجه الرابع ففيه أمران: الأول: أنه مبني على أن ربا القرآن مجمل؛ 
وقد تقدم ردّه. الثاني: أن المفسّر عند الحنفية هو ما أوضح المراد به بحيث 
لا يبقى احتمال تأويل ولا تخصيصء فقول شارح «الكشف» أن المجمل لا 
يصير مفسرًا بخبر الواحدء إنما عتى: لا يصير مفسرًا بهذا المعنى» كما يعلم 
من مراجعته ومراجعة غيره من أصول الحنفية» وهم متفقون على أن خبر 
الواحد كافي لبيان المجمل بحيث تقوم به الحجة. وإن لم يِصِرْ مفسرًا 
بالمعنى المذكورء بل قالوا كما في «تحرير ابن الهمام»: «إذا بُيّن المجمل 
القطعي الثبوت بخبر واحدٍ تسب إليه» فيصير ثابنًا به» فيكون قطعيًا». ثم قال: 
(ومنعه صاحب التحقيق وهو حق»). انظر «التحرير والتقرير) (ج ”اص ١‏ 5). 

وبهذا المعنى أجاب بعضهم عما أورد عليهم في قولهم: إن القعدة 
الأخيرة فرض في الصلاة» مع أنهم لم يحتجوا عليها إلا بخبر واحد. وخبر 
الواحد لا يفيد الفرضية على أصلهم. ولقولهم بقطعية المعنى الذي بيّنه خبر 
الواحد المبيّن لمجمل قطعي وجهٌ يؤخذ مما قررثّه في رسالة «العمل 
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بالضعيف». فلا أطيل به هاهنا. 


والمقصود أن صاحب الاستفتاء أومَّمَ أوتوهّم أن قول شارح 
الكشف» يدل أن خبر الواحد لا يصلح بيانًا للمجمل القطعي. وهذا خطأ 
قطعًا. ومن عرف اصطلاحهم وتدبّر كتبهم علم أنه إنما يريد أن خبر الواحد 
لايصير به المعنى بحيث لا يحتمل تأويلًا ولا تخصيصًاء وهذا هو معنى 
المفسّر عندهم» فأما صيرورته مبينًا بحيث تقوم الحجة بذلك المعنى فأمرٌ 
ثابت عندهم اتفاقًا. والله أعلم. 

[ق؟!] وروى البيهقي وغيره من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن 
حبيش قال: قلت لأبيّ بن كعب: يا أبا المنذر! إني أريد الجهاد فآتي العراق 
فأقرض» قال: ١إنك‏ بأرضي الربا فيها كثير فاش. فإذا أقرضتٌ رجلا فأهدى 
اليك هدية» فخذ قرضَك وار النة هديته». اسئن البيهقي (ج ٠5‏ ص5 5 7). 

وهو في مصنف ابن أبي شيبة(1) بلفظ: «إذا أقرضتٌ قرضًا فجاء(") 
صاحب القرض نحمله ومعه هدية؛ فِخُذ منه قرضك() ورد عليه هديته). 

قال صاحب الاستفتاء: كلثوم بن الأقمر مجهول. 

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات70؟) وقال: روى عن جماعة من 
الصحابة» روى عنه أهل الكوفة» وهو أخو علي بن الأقمر». 


.)١725/5( )١( 
(؟) في الأصل: «جاء»» والتصويب من «المصنف».‎ 
في الأصل: «قرضه». والتصويب من «المصنف».‎ )9( 
.)735/6( ):( 
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وما تضمنه هذا الأمر من ردّ الهدية التي يُهديها المستقرض عند القضاء 
قد عرفت وجهه مما تقدم» وهو أنه علل ذلك بقوله: «إنك بأرض الربا فيها 
كثير فاش ») أي: فالعادة والنية والتهمة أوجبت ذلك. وبهذا خرج عما دلت 
عليه الأحاديث في حسن القضاء كما سبقء والله أعلم. 

وقال صاحب الاستفتاء في موضع آخر: أثر عبد الله بن سلام مضطرب 
ومعلول. 

كذا قال وهذه قاعدة أخرى له ولأستاذه في «شرح الترمذي»؛ يعمد 
إلى الأحاديث التي تخالفه وتكون بغاية الصحة؛ فيذكر اختلافًا لفظيًا أو 
قريبًا منه أو معنويًا والترجيح ممكنء فيزعم ذلك اضطرابًا قادحًا. وليس هذا 
سبيل أهل العلم وكأنه أراد بالاضطراب هنا ما قدّمناه من مخالفة رواية بُريد 
لرواية سعيد؛ وبالعلة مخالفة رواية بريد لأحاديث حسن القضاء. وقد مرٌ 
الجواب عنهاء والله أعلم. 

وأخرج البيهقي من طريق ابن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى 
عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردّهاء فقال أبي: لِمَ رددتَ علي هديتي 
وقد علمتَ أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ خذ عني ما تردٌ علي هديتي. 
وكان عمر رضي الله عنه أسلقّه عشرةً آلاف درهم. قال البيهقي: هذا منقطع. 
«(سنن البيهقي» (جه ص55 7). 

وانقطاعه أن ابن سيرين لم يدرك عمر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
النضكيهة ١١‏ فورطريق ارق ضع امن معير ونه وزاة فيه اده حبينةه ولكدة 


.)١الال/ك(‎ )١( 
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انقلب متنه» ولفظه: أن أبنّا كان له على عمر ديرن فأهدى إليه هدية فردَّهاء 
فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يُربي وينسأ. 

أقول: وهو مع انقطاعه شاهد قوي لما مضى. 

وأخرج أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس 
أنه قال في رجل كان له على رجلٍ عشرون درهمّاء فجعل يهدي إليهء وجعل 
كلّما أهدى إليه هدية باعهاء حتى بلغ ثمثّها ثلاثة ثةَ عشر درهمّاء فقال ابن 
عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. «سئن البيهقى» (ج و ص49 -1١‏ 6 38). 

ا صاحب الاستفتاء بأن أبا 0ت د من ابن ا 
اي ا 0 
أبو صالح باذام مولى أم هانئ؟ فإنه هو الذي قال ابن حبان(١؟:‏ إنه لم يسمع 
من ابن عباس. 

وأخرج البيهقي بسندٍ على شرط مسلم عن سالم بن أبي الجعد ‏ وهو 
من رجال «الصحيحين» ‏ قال: كان لنا جارٌ سمّاك عليه لرجل خمسون 
درهمّاء فكان يُهِدِي إليه السمك» فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك,. فقال: 
قاصّه بما أهدى إليك. (ج هص 0٠‏ "07). 


وقال ابن أبي شيبة("): ثنا إسماعيل بن إبراهيم [عن أيوب] عن عكرمة 


.)188 /١( في «المجروحين»‎ )١( 
وما بين المعكوفتين منه . وقد أشار المؤلف إلى السقوط في‎ .)١75 /5( «المصنف»‎ )0( 
النسخة التي نقل منها.‎ 
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قال ابن عباس: «إذا أُقِرِضْتٌ قرصًا فلا تُهِدِينَ هديةً راع ولا هدية دابة». 

كذا في النسخة, وقد سقط بين إسماعيل وعكرمة رجلٌ. 

وقال أيضًا(١):‏ ثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي 
مرزوق قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعامًا عتيقاء فقضى مكانه 
حديثاء قال: «إن لم يكن بينهما رط فلا بأس به». 

حبيب لم يدرك ابن عباس. 

وأخرج البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله يعني 
ابن مسعود ‏ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم. ثم إن 
المستقرض أففَّر المقرضٌ ظهرٌ دابته» فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته 
فهو ربا». «سئن البيهقي» (ج هص 700). 

وأعاده بنحوه (ص١70)‏ ثم قال: ابن سيرين عن عبد الله منقطع. 

وقال ابن أب :شيبة7"): ثنا إسماغيل بن علية عن التيمى عن أ عثمان 
أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرًا منها. 

أقول: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. 

5 1 525 00 ءِ 5 5006 8 

وأخرج ابن أبي شيبة7"© من طريق زيد بن أبي أنيسة أن عليّا سئل عن 
الرجل يقرض القرض ويُهدى إليه» قال: ذلك الربا العجلان. 


.)7 75 «المصنف» (/ا/‎ )١( 
.)١75/7( المصدر نفسه‎ )0( 
.)١ا7/ا//5( «المصنف»‎ )9( 
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زيد لم يدرك عليًا عليه السلام. 


وقال أيضًا(١':‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن علية عن يحيى بن 
يزيد اليدتائى سألتٌ أنس بن مالك عن الرجل يُهِدِي له غريمّه. فقال: إن كان 
يمدِي له قبل ذلك [فلا بأس]» وإن لم يكن يُهدي له قبل ذلك فلا يصلح. 

وأخرجه البيهقي مطولًا مرفوعًاء ثم قال: ورواه شعبة ومحمد بن دينار 
فوقفاه. «السئن» (ج 0 ص٠١‏ 590). 

وفي «الموطأ»("): مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من 
أسلف سلفًا فلا يشترط إِلّا قضاءه. 

وقد أخرجه محمد بن الحسن فى «موطتئه)29 ثم قال: وبهذا نأخذء لا 
ينبغى له أن يشترط أفضل منه» ولا يشترط عليه أحسن منه. فإن الشرط في 
هذا لا ينبغى. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 

أقول: وهذا موقوف فى أعلى درجات الصحة. 

وفيه9؟2: مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف 
سلمًا فلا يشترط أفضلٌ منه» وإن كانت قبضة من عل فهو ربا». 


وفيه(*»: مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: ياأبا 


)١(‏ المصدر نفسه (5/ .)١7/5‏ وما بين المعكوفتين منه. 
(؟) (١5؟/687).‏ 

) رقم (858). 

(:) «الموطأ» (؟/587). 

(4) المصدر نفسه (؟5/ 2541 587). 
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عبد الرحمن! إني أسلفتٌ رجلا سلفًا واشترطتٌ عليه أفضلّ مما أسلفئه 
فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا... السلف على ثلاثة وجوه: سلف تُسْلفه 
تريد به وجة الله فلك وجه الله» وسلفٌ تسلف تريد به وجة صاحبك فلك 
وجهُ صاحبك؛ وسلفٌ تُسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب فذلك الربا». 


وأخرج البيهقي عن فضالة توتعيد آنه فال ##كل قرفي اح لمعه فين 
وجه [من] وجوه الربا». «السئن» (ج 0 ص7”60). 

قال ابن حجر في «بلوغ المرام»(١2:‏ سنده ضعيف. 

وروى الحارث بن أبي أسامة(") عن علي عليه السلام قال: قال رسول 
لله يله : «كل قرض جر منفعة فهو ربًا». 

قال في «بلوغ المرام»7": إسناده ساقط. 

اق ؟] وقال ابن أبي شيبة!؟2: ثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن 
إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربًا». 

وقد أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار»(*2 عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بلفظ: ١كل‏ قرض جر منفعة فلا خير فيه". قال محمد: وهو قول 


أبى حنيفة. 


)00( (*/ 0 مع اسبل السلام)). 
(1) كما في «بغية الباحث) (475). 
(9) (9/ 07 مع «السبل»). 

(:) ١المصنف» .)١8٠/5(‏ 
(0) برقم )726١(‏ ط. دار النوادر. 
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وقال ابن أبي شيبة(١2:‏ ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره 
كل قرض جر منفعة. 

وأخرج محمد فى «الآثار»2"7 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يُقرض الرجلٌ الدراهمَ على أن يوفيه خيرًا منهاء قال: فإني أكرهه. قال 


وعن أبي حنيفة(") عن حماد عن إبراهيم في رجلٍ أقرض رجلا ورقًا 
فجاءه بأفضلٌ منهاء قال: الورق بالورق» أكره له الفضل حتى يأتي بمثلها. 
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذاء لا بأس ما لم يكن بشرط اشترط عليه فإذا 
كان اشترط عليه فلا خير فيه» وهو قول أبي حنيفة. 


وقال ابن أبي شيبة7؟2: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: 


إذا كان للرجل على الرجل الدينٌ فأهدى له ليؤخر عنه» فليحسّبّه من دينه. 


بينهما قبل الدين يدعوه ويدعوه الآخر ويكافئه» فلا بأسّ بذلك,ء ولا يحسبه 


.)141/5( «المصنف»‎ )١( 

(؟) (7694) بلفظ: «يوفيه بالرَّيء قال: أكرهه». 
(9) (مه/7). 

(:) «المصئف» .)١9757/5(‏ 
(©) المصدر نفسه .)١9/5/5(‏ 
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وقال أيضًا(١):‏ ثنا [ابن] إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما 
كانا يكرهان كل قرض جر منفعة. 
وقال أيضًا('؛: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية عن أبيه عن الحكم 
قال: كان يكْرّه أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إِلَا أن يحسبه 
من دينه. 


ثنا وكيع7") عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عمر قال: يُقاصّه. 


وأخرج(؟ عن الشعبي أنه قال: إن كان لك على الرجل الدينٌ فلا 


و 


وعن الحسن”7* أنه سئل عن السّفْتّجة فقال: إنما يُفعَل ذلك من أجل 
اللصوصء لا خير في قرض جر منفعة. 


[قه] فهذه نصوص الصحابة والتابعين ما بين صحيح وما يقرب منه 
كلها متفقة على المنع من الزيادة المشروطة وتحريمهاء وبعضها مصرحة بأن 
ذلك هو الرباء وبعضها تُلحق بذلك الهدية التي يُهديها المستقرض قبل 
الأداء طمعًا في أن يُمهله المقرض37 2 فلا يعجل عليه في المطالبة. 


)١(‏ «المصنف» (7/ .)١8١‏ وما بين المعكوفتين منه. 
(0) المصدر نفسه .)١79/8/5(‏ 

(9) المصدر نفسه (5//ا/ا١).‏ 

(؟) المصدر نفسه .)١78/5(‏ 

(6) المصدر نفسه .)758٠١/5(‏ 

)١(‏ في الأصل: «المستقرض» سهوًا. 
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وبعضها ألحق بذلك الهدية عند الوفاء إذا كان بأرض [يكون] الربا فيها 
فاشياء ونا أن لريجهاى ذناك هوا اتهاء المستد رقن بان نما اذى يليك 
المرة ترغيبًا للمقرض في أن يقرضه مرةً أخرى. وهذه التهمة إنما تقوى عند 
فُشوٌ الربا. وبعضها بين أن في معنى الزيادة كل منفعة لها قذْرٌ كركوب الدابة 
ونحوه. 

وبعضها أطلق أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

وهو محمول على ما عدا ما صحت به السنة من الأمر بحسن القضاى. 
فإمّا أن يقال: هو عام مخصوص.ء وإما أن يقال: إنه لا يتناول حسسّ القضاءء 
لأن قوله «جرٌّ» يُشعر بأنه اجتلبها قسْرًاء فإنَّ الجرّ يَفْسِر المجرور على 
المجيء, والقرض إنما يَقسِر المنفعة على المجيء إذا كانت مشروطة أو في 
قوة المشروطة. فأما الشكر الذي يتبرع به المستقرض فلم يُقسِره القرض» 
لأن المقرض لم يطلبه. وكون القرض باعًا عليه في الجملة لا يكفي لأن 
يقال: إنه جرّه مع مراعاة حقيقة المعنى» لأن القرض لم يستقل بالبعث» بل 
لم يلحظ فيه ذلك. وإنما الباعث الحقيقي هو إرادة المستقرض الشكرٌ وهو 
غير مُلْجَْ إليه ولا مُطالّب به. 

وصاحب الاستفتاء يحاول دفع هذه الآثار لمجرد ما في بعضها من 
مخالفةٍ ما لأحاديث حسن القضاءء وهذا الدفع خارج عن سبيل العلم 
والعلماء. قال: «على أن الفقهاء لم يتمسّكوا بهذا الحديث والأثر من لدن 
رسول الله َل إلى زماننا هذاء ولم يُفتوا بحرمة أمثال هذه المنافع مطلمّاء 
بل اتفقوا على أنه لا يكون ربًا إلا أن تكون مشروطة في العقد. وهذا خلاف 
ما دلت عليه هذه الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب على ما فيهاء لأنها 
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اذل على حوره كن لسو رلك اران 1 تشترطء مع أنها بدون الشرط 
جائزة بالاتفاق». 

أقول: فسبيل العلم والعلماء هو العمل بالأحاديث والآثار فيما اتفقت 
عليه» وإخراجٌ ما قام الدليل على إخراجه. وهو حسن القضاء. هذا على 
فرض أن الأحاديث والآثار كلها عامة» وليس الأمر كذلك كما سلف. فأما 
أن ترد الأحاديث والآثار مع قيام الإجماع على موافقتها في بعض الصور 
وعدم وجود ما يخالفها في ذلك- فليس هذا من العلم في شيء. ويلزمه أن 

كل دليل عام أو مطلق قد قام دليلٌ على تتخصيصه أو تقييده(١)‏ يسقط 
الاستدلال به جملة» فلا يحتج به فيماعدا الخاص والمقيد وإن وافقه 
الإجماع! وهذا ضلال في ضلال. 

[ق7؟] ومما يضحك ويبكي أن صاحب الاستفتاء ء لم يدفع ما حكى 
أكثره من الأحاديث والآثار والإجماع بشيء» فلم يستطع ‏ أن يحكي حديثا 
- ولو موضوعا دولا الراعن حابي أوتايئي أو فقبه يدل على أن الزيادة 
المشروطة وما في معناها ليست بربّاء وإنما بيده أحاديث حسن القضاء 
وقياسٌ ساقطء وقد رأيت أن أعجّل الجواب عن ذلك ههنا. 


عا عاد جد عاد 


)١(‏ في الأصل: «إطلاقه» سبق قلم. 


4" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ةؤ 
أحاديث حسن القضاء 

ذكر صاحب الاستفتاء حديث «الصحيحين)0(١)‏ وغيرهما عن جابر» 
فذكر منه لفظ مسلم: اقال رسول الله بلكو لبلالٍ: «أعْطِه أوقية من ذهب 
وزِدْه) فأعطاني أوقيةَ من ذهب وزادني قيراطًا». ولفظ البخاري: «فوزن لي 
بلال فأرجح في الميزان». ْ 

والجواب عنه أن في هذا الحديث عينه عند مسلم: "قلت: فإن لرجلٍ 
علي أوقية ذهب فهو لك بهاء قال: قد أخذته به» فتبلْ عليه إلى المدينة . قال” 
فلما قدمت المدينة قال رسو الله ...2 إلخ. «صحيح مسلم» 
(ج 0ص 0878). 

وتمعد كاري كل الفط الذي د كر «فاث شتراه مني بأوقية. .. فأمر 
بلالا أن يزِنٌ لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح في الميزان». «(صحيح 
البخاري» (ج "ص 17). 

والمقصود أن جابرًا باع جملّه من النبي يليه بأوقية وهما في السفر 
فلما قدم النبي يِه المدينة قضاه وزاده. فالزيادة هنا تفضْلٌ محض. ولا 
تحتمل أن تكون زيادة مشروطة في القرض 

وذكر حديث أبي رافع(: «استسلف رسول الله بل بَكْرّا فجاءته إبلّ 
من الصدقة» قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بَككْرّهء فقلت: لا أجد إلا 


)2030( البخاري )7١91/(‏ ومسلم (ج57/ .)١5157‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١6١١(‏ وسيذكر المؤلف لفظه. 


ا مجموع رسائل الفقه 
جملا خيارًا رباعيّاء فقال رسول الله بَل: «أعطِه إياه فإن خير الناس 
أحسنهم قضاءً). 

أقول ا (اعن أبي رافع أن رسول الله لدت استسلف من رجلٍ 
يَكْرَاء فقدمث عليه إبلّ من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكر 
فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيرًا رَباعبّاء فقال: «أعطه إياه. إن 
خيار الناس أحسنهم قضاءً». (صحيح مسلم» (ج5 ص ؛ 5). 

فقوله: «فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بَكْرّه) ظاهر في أنه © أمره أولًا 
أن يقضي الرجل بَكْرًا مثلّ بكْره. وهذا صريح في أن الزيادة لم تكن 

وقوله: «أعطه إياه») تفضلٌ محض 

وقوله: «خيار الناس أحسنهم قضاء» لا يتناول ما إذا كانت الزيادة 
مشروطة؛ لأنها متى كانت مشروطة ‏ والفرض أن الشرط لازم كما يحاوله 
صاحب الاستفتاء ‏ كانت لازمة» ومن أدى ما يلزمه لا يناسب أن يقال: إنه 
من خيار الناس [ق17] وإنه من أحسنهم قضاءً» لأن الشرير والمسيء إذا ألزما 
بشيء أذّياهء ألا ترى أن من عبن في ثوب فاشتراه بِضِعْفِ قيمته ثم أدَى الشمن 
الذي الخرى بن ناسيب انيتال إنه من ار الناني ولا من الوم 
قضاءً. فثبت أن قوله مه : اخيار الناس أحسنهم قضاء» خاصٌ بالزيادة التي 


هي تفضل محض. كما وقع في القصة أنه استسلف من رجلي بكرًا على أن 
يقضيه مثله كما هو شأن السلف. فقضاه خيرًا من بَكْرِه «تنضل. 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ١/7و‏ 

وذكر حديث #السصحيحين»17) عسن أبي هريرة أن رجلا تقاضى 
رسول الله بلينو... فقال: «دَعُوه فإن لصاحب الحق مقالاء واشر دوا له بعيراء 
فأعطوه إياه», قالوا: لا نجد إِلّا أفضل من سنّهء قال: «اشتروه فأعطُوه إياه. 
فإن خيركم أحسنكم قضاءً). 

أقول: في رواية عند البخاري: : اكان لرجلٍ على النبي له مسن من 
الإبل» فجاءه يتقاضاه. فقال 227و: «أعطوه) فطلبوا سنّه فلم يجدوا له إلّاسنًا 
فوقهاء فقال: الأعطوه...) «صحيح البخاري» (جاص7١‏ 200 

فقوله يلت أولّا: «أعطوه) ظاهر فى أن المراد: أعطُوه مثلّ سنّه» كما هو 
شأن السلف عند الإطلاق. وهذا ظاهر في أن الزيادة لم تكن مشروطة؛ فهي 

وقوله: "خيركم أحسنكم قضاء» قد تقدم الكلام عليه 

وفي رواية لمسله7©: «جاء رجل يتقاضى رسول الله يليو بعيرًاء فقال: 
«أعطوه سنا فوقٌ سنّه...؟ وهي مختصرة. 


وذكر حديث البزار(؟) عن أبي هريرة: أتى النبيّ بلي رجل يتقاضاه قد 


.)١501( البخاري (7790) ومسلم‎ )١( 

(0) رقم(5806). 

.)1١17/1501(مقر‎ )5( 

)0( كما في اكشف الأستار» (107). قال البزار: لا نعلم رواه عن حبيب هكذا إلا 
حمزة» ولا عنه إلا ابن المبارك. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5١/5(‏ «فيه 
أبو صالح الفراء» ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


"اع مجموع رسائل الفقه 


استسلف منه شطرَ وَسْقٍء فأعطاه وسَقَاء فقال: نصفٌ وَسْقٍ لك» ونصف 
وسّقٍ من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه. فأعطاه وسقين؛ فقال 
رسول الله يليه : «وسقٌ [لك] ووسقٌ من عندي». 


أقول: قوله ببق : اانصف وسق لك ونصف وسق من عندي» ظاهر في 
أن هذه الزيادة تفضُلُ محضء ولو كانت مشروطة شرطًا لازمًا كما يحاوله 
صاحب الاستفتاء لكان الوسق كله عدا للكشلف تمقتضى الشرظء فلا يكون 
له النصف فقط ويكون النصف الآخر من عنده مَالية. 


وذكر حديث البزار(١2‏ أيضًا عن ابن عباس: «استسلف النبى ينو من 
رجل من الأنصار أربعين صاعا... فأعطاه أربعين فضلا وأربعين سَلَفَه 


فأعطاه ثمانين». 
أقول: قوله: «فأعطاه أربعين فضلا» ظاهر في أنه تفضُلٌ محضء ولم 
تكن مشروطة. 


وذكر حديث البيهقي عن أبي هريرة قال: «أتى رجلٌ رسول الله ليلو 
يسأله» فاستسلف له رسول الله به شطرٌ وسْقٍء فأعطاه إياه» فجاء الرجل 
يتقاضاه؛ فأعطاه وسقًا وقال: «نِصففٌ لك قضاءً؛ ونصفٌ لك نائلٌ من عندي» 
«سنن البيهقي») (ج 05 ص١7”0).‏ 

[43"] أقول: قوله يِل : «نائل من عندي» نصٌّ على أنه تفضْلٌ محض. 
)01 كما في اكشف الأستار» (1017). قال البزار: لا نعلمه بإسناد متصل إلا بهذاء ولم 


نسمعه إلا من أحمد [بن خزيمة] وكان ثقة. وقال الهيثمى :)١41١/54(‏ رجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ البزار» وهو ثقة. 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ا 

تمسّك صاحب الاستفتاء بهذه الأحاديث من وجهين: 

الأول: أنه قال في حاشية (ص١3):‏ «ثبت عن النبي مَل الزيادة في 
القرض» وليس فيه أنه كان مع شرطٍ أو بدون شرط» فمن ادعى الحرمة 
بالشرط لابدٌ عليه من بيان» لأن الأحاديث في هذا الباب مطلقة» ولا يجوز 
تقييدها بدون مخصص». 

الثاني: قال: «وأما كونه ربا عند الشرط فهو لا يصح أيضًاء لما رُوي7١)‏ 
ب اناا بكر عدت رصي الع رراطل اراقع تر جحت لتر امي ياك 
أبو رافع: : هو لكء أنا أَحِلّه لك» فقال أبو بكر: إن أحلاته فإن الله لم يُحِلَّه لي» 
سمعت رسول الله يليه يقول: «الزائد والمزاد في النار) أو هكذا. لأن فيه 
دلالة على أن الزيادة بغير شرطٍ أيضًا حرام؛ أعني أن الزيادة التي هي الربا 
توغاجران شرطت أوالم . تشترطء فلو كانت الزيادة في القرض ربا لكانت 
حرامًا بدون شرط أيض ضَامع أن الرياد؟ فى الفرض يدون الشرط ماخ باتفناق 
الأمة» فثبت أنها ليست بربًا». 

أقول: أما الوجه الأول فقد علمتَ جوابه بإيضاح أن الأحاديث إنما 
وردت بالزيادة على وجه التفضل والنائل المحض. ولو كانت مطلقة لكان 
على صاحب الاستفتاء أن يحكم بردّها بناءً على قاعدته أنها متروكة العمل 
باتفاق الأمة» وأما أهل العلم والإيمان فيقولون: لو كانت عامة أو مطلقة 
وجب تخصيصها أو تقييدها بنصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والإجماعء وقد كفانا الله تعالى هذا بوضوح أنها واردة في التنفضل المحض 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قو مجموع رسائل الفقه 
كماغلمت. 

وأما الوجه الثاني فهو قياس ساقطء والحكم مسلَّم» وهو حرمة الزيادة 
في الفضة بالفضة يذا بيده وإن لم يثبت أثر أبي بكر رضي الله عنه. 

وقد قدَّمنا أن الفضة بالفضة يدًا بيد ليس بربًا حقيقى بدلالة القرآن» 
وبدلالة حديث «الصحيحين3(0): «لآربا إلا فى النسيئة» وغير ذلك. وإنما 
في بعض» كما تقدم إيضاحه في القسم الأول. 

والاحتكار والتشبيه لا ينتفي بالرضا وطيب النفسء كما انتفى الربا في 
حسن القضاء؛ لأن المعنى في تحريم الربا هو الظلم كما أومأ إليه القرآن 
وليس في حسن القضاء ظلمء فإن المستقرض إنما يزيد بطيب من نفسه 
شكرًا لإحسان المقرض أو تفضَّلًا مؤتنقًاه وليس في ذلك ظلم ولا فيه شيء 
التي بيناها فيما تقدم» والإجماعً الذي اعترف به صاحب الاستفتاء نفسه. 

[143] والمقصود أن صاحب الاستفتاء مع ذكره لأكثر الآثار عن 
الصحابة والتابعين» واعترافه باتفاق الفقهاء «(من لدن رسول الله ميو إلى 
يومنا هذا»- لم يستطع أن يعارضها بأثر عن صحابي أو تابعي أو فقيه. والله 
المستعان. 


)١(‏ البخاري )7١1/471178(‏ ومسلم )١1097(‏ عن أسامة بن زيد. وقد سبق. 


4- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0ع 


القياس 

قد أغنانا الله تبارك وتعالى عن القياس فى هذه المسألة ‏ أعنى مسألة 
حرمة الزيادة المشروطة في القرض بالنصوص الواضحة من الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة والتابعين وإجماع الأمة» مع أننا قد بينا في القسم 
الأول مطابقة ذلك للعقل الصحيح والمصالح الحقيقية. 
ممن لم يكلّف نفسّه تدر الكداب والسئة» ثم ردَّه صاحب الاستفتاء زاعمًا 
أنه بذلك قد أثبت أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على حرمة الزيادة المشروطة في 
القرض وأنها ربًا. 

فرأيِتٌ أن أتعرض لذلك عملا بالمئل المشهور في اليمن: اتبع 
الكذاب إلى باب بيته؟. 

ذكر عن الكاساني "١7‏ أن الزيادة في القرض تكون ربًا قياسًا على بيع 
الشبىء بجنسه متفاضلا. 

وعن ابن رشد7" أنها ربًا قياسًا على ربا الجاهلية» وهو أن يكون للرجل 
على آخر دينٌ إلى أجل» فإذا حل الأجل قال: إمّا أن تقضى وإمّا أن ثُربى؛ 
فده للج بويز ود عن اللاي 

ودفع صاحب الاستفتاء القياس الأول بأن بينهما فرقّاء وهو أن البيع 


)00( «بدائع الصنائع) (/ا/ 40؟"؟). 
(؟) «المقدمات الممهدات» ("7/ 59 .)١‏ 


825 مجموع رسائل الفقه 
مبادلة» وليس القرض مبادلة على ما تقدم. 

[ق٠]‏ ودفع الثاني بأن بينهما فرقاء «لأن الزيادة في الجاهلية كانت بعد 
حلول الأجل لا في ابتتداء العققد والكلام في الزيادة التي تكون من أول 
العقد. وليس هذا من ذاك». 

أقول: أما ما أبداه من الفرق في القياس الأول فهو حء ولكنه عليه لا 
له. وبيان ذلك أنه إذا حرمت الزيادة وكانت ربا في المبادلة ‏ مع أن من 
شأنيا في الجملة جواز المغابنة ‏ فلأن يكون كذلك في القرض من باب 
أولى؛ لأن الشارع نزّله منزلة العارية» فكما أن المستعير ينتفع بالعين 
المستعارة ويردّها نفسّهاء فكذلك نزل القرض»ء كأن المستقرض ينتفع بعين 
الدينار المستَقرّض ثم يرده نفسه. فمنع الزيادة في ردّ العين أولى من منعها 
في رد الغير» إذ من شأن الشىء أن يزيد على غيره وينقص عنه؛ وليس من 
شأنه أن يزيد على نفسه. 

وجواب آخرء وهو أن القرض إنما يخرج من المبادلة ما لم يشترط 
زياد قذْرًا أو وصفاء لأن المقرض إذا اشترط ذلك فقد ثبّت أن الذي يطلبه 
مغايرٌ للذي يدفعه؛ وهذا مخالفٌ للتنزيل الشرعى الذي مبناه تنزيل العين 
المقرّضة منزلة العين المعارة التي تبقى بعينهاء حتى يردَّها الآخذ بعد انتفاعه 
بها. 

ويبقى النظر في هذه المخالفة هل تعتبر لازمة للعقد فيخرج بها عن 
القرض وتبطل المعاملة» أو تعتبر خارجة عن العقد فتبطل هي دونه؟ ذهب 
الحنفية إلى الثاني» وغيرهم إلى الأول. ولا خفاء في أن الشرط إذا ألغي بقي 
العقد سالما من المبادلة» وإنما الكلام فيما إذا لم يُلْعَّ الشرطء ولاريب أن 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا /الاع 
العقد حينئل مبادلة حتمّاء وقد قدَّمنا إيضاح ذلك» وهو بحمد الله واضح. 
مسمل هر و إيصاح هو ضح 

فنقول لصاحب الاستفتاء: إن أردتٌ بقولك: «إن القرض ليس فيه مبادلة 
أصلًا عند الشارع» القرضٌّ الشرعي فمسلَّم» ولهذا جاز إقراض الذهب 
ذلك. وإن أردت القرض مع شرط الزيادة في القدر والوصف. فإن كان مع 
الحكم بإلغاء الشرط وإبطاله فمسلّم أيضًاء وإن كان مع اعتباره كما تحاوله 
فباطلٌ قطعًا. 

[ق١8]‏ وأما ما أبداه من الفرق فى القياس الثاني فليس بصحيح, لأن 
اتفاقهما عند حلول الأجل على أجل جديد بشرط الزيادة عقدٌ آخرء وعليه 
فهذه الزيادة فى ابتداء عقد أيضًاء وهذا العقد الثانى قرض فى المعنى بل هو 
هو. وقد صرّح بعض الفقهاء بذلكء؛ قال الدسوقي المالكي في احاشيته 
على الشرح الكيترة1 عند توله: ارجرم في الفرض جر منفعو) مالفظه. 
اومن ذلك فرع مالك. وهو أن يقول شخص لربٌ الدين: أخر المدينَ وأنا 
أعطيك ما تحتاجه؛ لأن التأخير سلف». 

بل أقول: إن هذا الفرق على صاحب الاستفتاء لاله» وبيان ذلك: أن 
المدين إذا لم يؤدٌ الدينَ عند حلول الأجل كان ماطلاء وهو بذلك يُلحِق بالدائن 
ضررًا لم يرض به الدائن ولم يوقع نفسه فيه فإذا حرمت الزيادة وكانت ربا في 
هذا فأولى أن تكون كذلك في القرض المبتدأء لأن المستقرض لم يقع منه 
حيتئذ مَطْلٌ والدائن يلحق بنفسه ضرر التأجيل باختياره. والمفاسد التي 


.)5 (ظ/ره؟‎ )١( 
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قدّمناها في القسم الأول تتحقق في اشتراط الزيادة في القرض المبتدأ أشدٌ من 
تحققها في اشتراطها عند تأجيل الدين أجلا جديدًا. 

فاشتراط الرجل الزيادة في القنرض الميندا يدل لآلة قوية على أنه 
ال ان جع ام ا ل م ع 

شتراطها بعد حلول الدين لأجلٍ جديد, فقد يكون الدائن رجلا نشيطا عاملًا 
ا 0 
المدين أولاء"تاقرضه أو ساف فلماحل الأجل ود المدية تنضيها على 
تأخير الدين فلو دفعه إليه حينئإ لتَعِبَ فيه ونصِبَ وربعٌ؛ فلما لم يمكنه 
ذلك اضطرٌ إلى اشتراط الزيادة. 

وقد بقي كلامٌ يمكن أن يقال في الإيراد والردّء وذلك يستدعي تطويلا 
وتدقيقًا لا حاجة بنا إليه والحمد لله. 


[ق] ثم قال: ولو سُلَّم صحة القياس ففيه أن الأحكام القياسية تقبل 
التغير بتغيّر الأزمان» كما هو ثابت في موضعه؛ ومن كان له وقوف على حال 
هذا الزمان وخبرة بأهله فلا محيصٌ له بدون أن يفتي بجوازه؛ كما في 
الامستئجار على تعليم القرآن والأذان والإمامة وغيرهاء مع أن حرمة 
الاستئجار في البعض منصوصء ولكن بحسب حاجة الناس أفتى الفقهاء 
الكرام بجوازه. فعلى هذا النفعٌ المشروط في القرض أولى بأن يُفئّى بجوازه. 
لأنه ليس منصوصًا عليه بالحرمة:. [إذ] الناس ناس والزمان زمان20©. 


() شطر بيت ضمن كلام مسلمة بن محمد بن هشام في «الأغاني» »)7١/4(‏ وضمن 
رسالة البديع الهمذاني في «يتيمة الدهر» (5/ )737١‏ و«التذكرة الحمدونية» 
(/ 33]). 
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والاستدلال عليه بالتعامل والتوارث عن السلفء ففيه أن التعامل مبنيٌ على 
القياسء لا على غيره من الأدلة» ومن ادعى فعليه البيانء والله أعلم 
بالصواب». 
مع - ع دمي وخروو .4ج ايع لبر صم 

الجواب: لكر مكلمة ضح مِن أَفوهِهم إن يَمُولُوس إِلّا كزبا » 
[الكهف: 0]. قد علمت مما تقدم أن الزيادة المشروطة في القرض ربًا بنص 
القرآن والسنة» وقول جماعةٍ من الصحابة والتابعين لم ينقل عن أحدٍ منهم 
خلافه. واتفاق الأمة. فقوله: «والاستدلال عليه بالتعامل...» يريد بالإجماع؛ 
وإن تحاشّى هذه الكلمة ترويجًا لغرضه. وقوله: «مبني على القياس لا على 
غيره» قد علمتٌ كذبه. فأما حديث تغيّر الأحكام فدونك تحقيقه. 

قال الله تبارك وتعالى: #الوْمَ َكلت لَك ديك وَأَمَمَتُ عَليَكح نِعَمَقٍ 
وَرَضِيِتٌ ل الِإسَلم دين © [المائدة: "7]. 


وفي [الصحيحين 2١7]‏ عن عائشة [قالت: قال رسول الله مالع : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه] فهو ردٌ». [وفي روايةٍ لمسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردً)]. 


وفي «صحيح مسلم»('2 وغيره من طرق كثيرة عن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه [قال: كان 
رسول الله يليو إذا خطب احمرّت عيناه... ويقول: «أمابعد فإن خير 
)١(‏ البخاري (7791) ومسلم (1714). وترك المؤلف البياض لما بين المعكوفتين. 


(؟) رقم (8717). وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 184 189) وابن ماجه (10) والدارمي 
(؟1١5).‏ 
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الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشْرّ الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة) ]. 


وله شواهد ثابتة من حديث ابن مسعود(١)‏ والعرباض بن سارية(؟) 


وكلام عمر” ومعاذ(؟) وغيرهم, قد ذكرناها في رسالة [ ]0©©. 

وتواترت البراهين والأدلة وأجمعت الأمة على أن محمدًا يلو خاتم 
ع 0-9 أ ءِ سا وبع 0 
الانبياء» وكتابه آخر الكتب. وشريعته آخر الشرائع» وأنه لم يبق لأحدٍ سبيل إلى 
أن يقول في الدين إلا من طريق الكتاب والسنة والإجماع والقياسء وأن من 
قال 0 


و3 ل اكد 


قال الله تبارك وتعالى: # ول تَصِفٌ أليدكم ) لَكَزِبٌ هذا 
11110 َ ل وَ عل مه الْكَذبٌَ ا 
يحون 000 ملع ليل وَل عدَابٌ َي 4 [النحل: 11-/11]. 

وقال سسبحانه: « وَمَنْ ألم مم أذرَى عَلَ ل ححَزْبًا أو كَذَّبَ لي لَنَّ 
مسروع عيرم 0 سلارة سه 
ج30 ل في جَهُمَ مَنْوَى زِلْحَكَدفْرينَ © [خاتمة سورة العنكبوت]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7171) موقوقا. 

48 أخرجه أحمد (17147 191414 171410) وأبوداود(1707) والترمذي 
(51171) وابن ماجه (57» 247 5 5) من طرق. وصححه الترمذي وغيره. 

فرة أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (01) واللالكائي في ا(السنة») .)٠١١(‏ 

05 أخرجه أبو داود (17111) والدارمي (ه )٠١‏ وابن وضاح في «البدع؛ (18) 
والطبراني في «الكبير» (70/ )١١5‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1417/1). 

(5) لعلها رسالة «العبادة؛ (ص9١7- 2737١‏ وسيأتي ذكرها في الصفحة التالية. 


+- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 4١‏ 


ام د 5-0 
9 اوس بسظ رام 24 يزاوم 0 
نَأل لشيتطيرت لوحو َك َليايهم لِيْجَند لوك وَإِنْ أ موه إن لحرن 


الخ 

وقد ذكرت الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في هذا المعنى في 
رسالة «العبادة». 

وتغيّر الأحكام جرى على ألسنة بعض العلماء يريدون به شيئًا محدوداء 
فأراد دعاةٌ الضلالة في عصرنا أن يوسّعوا دائرتّه بحيث يزلزلون به قواعد 
الشريعة من أساسها. 

إن من يقول بتغير بعض الأحكام يوجّه ذلك بأن الحكم إذا ثبت ترتّبه 
على علة معروفة» فقد تكون العلة موجودة في أمر من الأمور في العهد 
النبوي؛ فيثبت الشارع له ذلك الحكم., ثم قد يتفق زوال تلك العلة عن ذلك 
الأمر بعد العهد النبوي» فينبغي حينئذٍ أن ينتفي عنه ذلك الحكم. وقد يكون 
الأمر سالما من تلك العلة في العهد النبويء فيّئبت له الشارع حكمًا آخره ثم 
قد تحدث له العلة بعد العهد النبوي فينبغي حيئئظٍ أن يثبت له الحكم 
العناميي لها 

وما قد يُمثّل به لذلك حدٌ الخمر المقصود منه الزجرء ولم يزد في 
العهد النبوي على أربعين جلدة لعدم المقتضى للزيادة» فلما تهاون الناس 
بعده بالأربعين اتفق الصحابة على زيادة أربعين أخرى ليحصل المقصود. 
وهو الزجر. 

وبيع أمهات الأولاد. لم يُمنع في العهد النبوي لغلبة الحاجة إلى المال» 


5خ مجموع رسائل الفقه 
فلما غلب الاستغناء بعده ذهب أكثر الصحابة إلى منعه. 


والطلقات المجموعة كانت تُعدَ في العهد النبوي طلقة» لأنها لم تكن 
تقع إلا نادرّاء فلم يكن هناك مقتض للزجر عن الجمع والرذع عنه؛ فلما كثر 
جمع الطلقات في عهد عمر احتيج إلى زجرهم ورذعهم. فقال عمر('': إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
ووافقه الصحابة أو أكثرهم. 

وقالت عائشة('؟: [لو أن رسول الله يكل رأى ما أحدث النساءٌ لمنعهنٌ 
المسجدّ كما مُنِعتٌ نساءٌ بنى إسرائيل]. 


وقال بعض العلماء9؟ في بعض أنواع المؤلفة قلوبهم: إنما كانوا 
يُعطون لضعف المسلمينء وقد قوي المسلمون فلا يُعطّون. 

[ق4"] وفي هذه الأمثلة خلاف, وفي كونها من تغيير الأحكام بحتٌ 
ليس هذا موضعه. 

والأصل الذي ينبغي اعتماده أنه إذا ثبت بحجة شرعية أن هذا الحكم 
إنما بني على هذه العلة فقطء وثبت أنها كانت موجودة في هذا الأمر في 
العهد النبوي» وأنها انتفث عنه بعد ذلك- كان هناك مجالٌ للنظر: أيبقى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١4177(‏ من حديث ابن عباس. 

(7) أخرجه البخاري (819) ومسلم (450) واللفظ له. وما بين المعكوفتين بِيِّض له 
المؤلف. 

(*) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (1877014717/7) و«مصنف ابن أبي شيبة) 
*17)., 
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الحكم على ما هو عليه كما بقي الرملٌ في الطوافء أم ينبغي تغييره؟ وإذا 
ثبت بحجة شرعية أن هذه العلة مقتضية لهذا الحكم, وأنها كانت منتفية عن 
هذا الأمر في العهد النبوي» وأنها حدثت له بعد ذلك. وأنه لم يقم بهما 
يعارضها- ساعً تغيّر الحكم. 

فكل ما ثبت عن الصحابة فإننا نعتقد أنهم قد راعًوا فيه هذا المعنى» فإن 
ثبت إ جماعهم على شيء فإننا نعتقد أن هذا المعنى كان ثابتًا في نفس الأمرء 
وإن اختلفوا فإننا نعتقد أن من قال بالتغيّر كان يرى هذا المعنى ثاببّاء وقد 
يكون مخطنًا. وأمااما جاء عمن بعدهم فإن كان مجتهدًا فالظنٌ به أنه كان 
يرى هذا المعنى ثابتاء ولعله أخطأ فى ذلك» وإن كان غير مجتهد فأمره إلى 
الله» ولا يجوز تقليده. ٠‏ ظ 

وليس من هذا اختيارٌ الفقيه المقلّد قولُا يخالف مذهب إمامه؛ ولكنه 
ثابت عن إمام آخرء وإنما هذا بناء منهم على أن المقلّد مخيّره يجوز له 
الخروج عن مذهب إمامه في بعض الفروعء ولاسيما إذا رأى الحاجة داعية 
إليه. فهذه الاختيارات لا يصح إيرادها في أمثلة تغّر الأحكام الشرعية» ومن 
هذا ما ذكره صاحب الاستفتاء من تجويز متأخري الحنفية الاستئجارٌ على 
تعليم القرآن والأذان والإمامة وغيرهاء فإنهم إنما اختاروا في ذلك مذهب 
الشافعي وغيره أنه يجوز ذلك مطلقاء فلما رأوا الحاجة داعية إلى ذلك رأوا 
المصلحة تقليد من قال بذلك. ولمتأخري الشافعية اختيارات من هذا القبيل 
لا حاجة إلى ذكرها. 


عد عاد ع 


م مجموع رسائل الفقه 


[قه*] أحوال هذا العصر 


الأحوال المتعلقة بالربا ثلاث درجات: 


الأولى: ما لا تتيسّر معرفته إلا للماهرين في علم الاقتصاد. 

الثانية: ما يشاركهم في معرفته أصحاب المعاملات التجارية الواسعة. 

الثالثة: ما يتيسّر معرفته لغير الفريقين أيضًا ممن لم يتعلم علم الاقتصاد 
ولاله معاملة تجارية واسعة. 

والأخ الفاضل صاحب الاستفتاء من الفريق الثالث كما أعرفه؛ فلم 
يتعلم علم الاقتصاد, ولا اعتنى به» ولا هو تاجرء فالأحوال التي يعرفها لا 
تزيد عما أعرفه أنا وأمثالى. فإن كان يريد أن تلك الأحوال هى وحدها كافية 
لتغيير الحكم» فقد أخطأ خط ينا كما ستراه. وإن كان يريد أن الأحوال التي 
تقتضي تغييرَ الحكم هي التي يعرفها الفريقان الأولان» فهو مقلد في هذا 
لدعاة التجديد بل دعاة التقليد الأعمى لأورباء وهؤلاء الدعاة كما يدعون 
إلى تغيبر حكم الربا يدعون إلى تغيير أكثر الأحكام الشرعية. 


بويا ينآ 
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الأحوال التي نعرفها 

حاجة الطبقة الوسطى إلى القرضء وأعنى بالطبقة الوسطى كل من له 
مورةٌ لا يفضْل عن كفايته. 

قد يكون للرجل مرنَّبٌ شهري يقوم بكفايته» ولكنه أراد التزوج أو السفر 
أو نحو ذلك مما لاغنى به عنه. فاحتاج إلى استقراض ما يكفيه لذلك» على 
أن يقضيه بعد ذلك مما يقتصده من مرنَّبه. وقد يكون للرجل خرفة:؛ ولكنه 
ليس عنده رأس مال» فاحتاج إلى استقراض ما يجعله رأسّ مالٍ ليحترف 
ويكتسب ويقضى. أو له حرفة تَدِرٌ عليه ما يكفيه» ولكنه أراد التزوج أو نحوه؛ 
فاحتاج إلى اقتراض ما يكفي لذلك على أن يقضيه بعد ذلك مما يقتصده من 
كسبه. 


فهؤلاء يحتاجون إلى أخذ القرضء ولا يجدون من يُقرضهم إِلا بربًاء 
أفلا يجوز لهم الأخذ بالربا؟ 

الجواب أنني قد سَبَرْتُ كثيًا من أحوالٍ هؤلاء» فوجدت أكثرهم 
يبذُرون في مايّرد لهم من المال» ثم يستقرضون ويبذُّرون فيما يأخذونه 
قرضًاء ثم يماطلون في القضاء. 

فالمصلحة في حق هؤلاء أن لا يرخص لهم في القرض أصلًاء لا بربًا 
ولا بدون رباء ليضطرٌهم ذلك إلى إصلاح أنفسهم. [ق7"] والترخيص في 
القرض بربًا هو الذي أفسدٌ هؤلاء» فإن المسلم التقي يمتنع عن إقراضهم لما 
يعلمه من تبذيرهم؛ ولاستحيائه عن التوثق برهن أو ضامنء ولخوفه أن 
يحتاج في التقاضي إلى المخاصمة والمحاكمة. 


كلىة 2 مجموع رسائل الفقه 


وأما المربي فإن طمعه في الربا قد سابه هذه الصفات. فهو يحب أن 
يكون المسلمون ن كلهم مبذّرِينَء ليحتاجوا إلى الأخذ منه بالرباء ولا يستحبي 

غن التولوة ولا الي بالميخاصفة رالمتحاكمة, أنه قد إعتادها واسهاه في 
مقابلها الربا. 

فالترخيص فى الربا هو الداء العضال. 

وقد رأيتٌ حال المسلمين في الهند أكشرهم مبذّرونء وأغنياؤهم 
يمتنعون عن الإقراض للأسباب السابقة» ويهودٌ الهند (طاتفة من الوثنيين 
المسلمين وبيوتهم وخليهم تنتقل إلى المارواريين بسرعة مخيفة. فقصار 
النظر من المسلمين يرون الضرورة داعية إلى الترخيص لأغنياء المسلمين 
في الإقراض بالرباء حتى إذا انتقلت الأملاك من يد مسلم فإلى يد مسلم 
آخر. ولعل هذا مما حمل صاحب الاستفتاء على ما قاله. 

[ق/ا”] نتائج هذا العلاج: 

-١‏ تبديل الشريعة. 

؟- التعرض لغضب الله ومحاربته. 

*- أن يسلّط على المسلمين ذُلّا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. 


للق أخرجه أحمد (4487065/ا٠‏ ,6 5 أبو داود(477؟) والبيهقي في #السنن 
الكبرى» )73١77/6(‏ وغيرهم من حديث ابن عمرء وفي أسانيده ضعف. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا لا 
؛ - إقرار الطبقة المتوسطة على تبذيرهم في المحرمات والملاهي 
والمعيشة والرسوه'(١2‏ الفارغة. 
0 إقرارهم على الكسل والتواني عن طلب الحلال. 

5- إقرارهم على عدم الأمانة وإخلاف الوعد والمماطلة بالديون. 

/ا- إقرار أغنيائهم على عدم المعونة لمحتاجيهم بالقرض الحسن. 

8- لا يزال كثير من المسلمين يتورعون عن الاستقراض بالرباء وهذا 
العلاج يبيحه لهم فيحملهم على الإمعان فيه. 

9- لا يزال كثير من أغنياء المسلمين يتورعون عن الإقراض بالرباء 
ويقع منهم غيرٌ قليل الإقراض بدون ربا. وهذا العلاج يبيح لهم الرباء 
فيوشك أن لا يقرضوا إلا به. 

٠‏ - كما أن الكفار هزموا المسلمين في ميدان التجارة لرضا الكافر 
بالربح اليسير» في حين أن المسلم لا يُرضيه إلا الربح الكثير» فسيهزمونهم 
في ميدان الرباء وبذلك يرتفع ما في هذا العلاج من تلك الفائدة المتخيلة. 

-١‏ لا يزال كثير من الطبقة الوسطى يتورعون عن معاملة الكفار خوفًا 
من أن تنتقل بيوتهم وعقاراتهم إلى الكفار» ولهذا ينكَنفٌ كثير منهم عن 
التبذير» فإذا أبيح للمسلمين المراباة ارتفع هذا القدر وأوشك أن يصبح 
خمسة وتسعون في المئة من المسلمين عالةً لا يملكون شيئًا. 

- إذا أَحِلّ الرباء وكانت نتيجته ما تومه واضعٌ ذلك العلاج أن تتتقل 


)١(‏ أي العادات والتقاليد. 


4 مجموع رسائل الفقه 
أموال المسلمين إلى المسلمين» فيوشك أن يصبح خمسة وتسعون(١2‏ في المئة 
فقراءَ لا يملكون شيئًاء وخمسة فى المئة أغنياة» وهؤلاء الخمسة إن سَلِموا من 
المرض الحقيقي ‏ وهو التبذير والكسل - لم يَسلّم منه ورئتهم؛ بل يوشك أن 
يقتصر ورثتهم على المراباة» ويَّدَعُوا الزراعة والصناعة والتجارة» ويوشك 
أن يشتطوا فى الربا فلا يُقرضوا إِلَا بربًا باهظء ووراء ذلك الهلاك المبير. 

[83"] النظر الشرعى: 

المرض الحقيقي هو التبذير والكسلء والتبذير أخبثهماء ونتيجتهما 
الفقرء ثم ينشأ عن الفقر أمراض أخرى: كعدم الأمانة» وإخلاف الوعد. 
والمماطلة بالديون. ثم ينشأعن هذه الأمراض مرض آخرء وهو امتناع 
الأغنياء عن إقراض المحتاجين قرضًا شرعيًا أو مضاربتهم مضاربة شرعية. 
ثم ينشأ عن ذلك فقر جماعة المسلمين وتقاطعهم ثم هلاكهم. 

والذي يرخص في الربا إنما نظر إلى أمر واحدٍء وهو فقر جماعة 
المسلمين؛ وعلاجه هذا لا يُغنى فى ذلك أيضًاء وفوقٌ هذا ففقر جماعة 
المسلمين إنما نشأ عن التبذير والكسل وتوابعهماء فالتَبَعَةٌ عليهم. ولا يُعمّل 
أن يكون التقصير منهم والغرامة على الشريعة» مع أن تحريم الربا من شأنه 
إلى حدٌّ ما أن يخمّف وطأةً المرض كما تقدم. 

تحليل المرض: 

أنا الآن مقيم بحيدراباد دكن الرياسة('2 الإسلامية العظمى فى الهند. 


)١(‏ في الأصل: «وتسعين» سهوًا. 
(؟) الرياسة في الأردية بمعنى الدولة والإمارة. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1 
فأبدأ بتحليل مرض المسلمين فيها 

أما التبذير فنصفه في الرسوم؛ وثُلئه في الملاهي» وسدسه في المعيشة. 

أما الرسوم فإنه إذا وَلِد الولد فهناك دعوة العقيقة» ثم على رأس السنة 
دعوة (سَالُ كَرَهْ) 2١7‏ وهكذا على رأس كل سنة: ثم دعوة كبيرة بعنوان (بسم 
الله)» أي أن الولد شرع في قراءة القرآن» وكثيرًا ما تكون قراءة الولد بسم الله 
في تلك الدعوة هي أول قراءته وآخرها! وكثيرًا ما يكون أهلّه غير عازمين 
على إقرائه القرآن» ولكن دعوة بسم الله لازمة. ثم إذا قرأ فأول مايقرأ جزء 
عم ثم يشرع في إقرائه من أول القرآن. وهناك دعوة أخرى. ثم إذا ختم 
القرآن دعوة. وأول ما يستطيع الصوم يصومونه يومًا ويجعلونه دعوة كبيرة» 
ولعل ذلك اليوم يكون أولّ صيامه وآخره! ثم إذا بلغت البنتٌ دعوةٌ ثم عند 
الزواج دعواتء ثم ثالث مويه دعوةٌ؛ ثم على بحام العخر وهر لم على تمام 
الأربعين دعوة» ثم على وفاء السّئة من موته دعوة؛ ثم تتكرر كل سنة. 

دع الدعوات التي يقيمها عند إرادة سفر قريبه أو صديقه؛ أو عند عوده 
من السفرء أو عند فوزه فى الامتحان» أو حصوله على خدمة فى الحكومة» 

وهناك دعوات المولد والمعراج» ونصف شعبان» وآخر أربعاء من 
صفرء ودعوات في رمضانء وأيام وفيات الخلفاء والأئمة والأولياء وهي 
كثيرة» والأسفار التى ينشئونها لزيارة الأولياء» إلى غير ذلك. 

والغريب أن هذه الدعوات والاحتفالات أكثرها عندهم هي أركان 


)١(‏ أي عيد ميلاد الطفل. 


مع مجموع رسائل الفقه 
الدين» فتجد الرجل تارئًا للصلاة والزكاة والصيام والحج مرتكبًا 
للمحرمات» ولكنه يحافظ على هذه الدعوات! 

[93 الملاهي: السينما والفونوغراف (الحاكي) وقليل غيرهما. 

أما السكفاء ٠‏ فههنا مواضع كثيرة لهاء وقد يمضي للرجل أسبوع كامل أو 
أكثر وهو كلّ ليلة في سينماء وقد يجمع في يوم واحد بين روايتين» وفيها مع 
الخسارة المالية مفاسد أخرى: كإفساد الأخلاق. وتعليم السرقة» والإضرار 
بالصحة. وتضييع الأوقات» فقد تستغرق الرواية الواحدة ثلاث ساعات» 
وقد تبقى إلى ساعة أو ساعتين بعد نصف الليل» فيصبح الرجل كسلان لا 

وفوق ذلك كله فبعض الروايات يشرع فيها قبل العصر وعند الغروب 
وبعضها يُشرع فيه قبل المغرب ويمتدٌ إلى العشاءء وبعضها يُشرع فيه قبل 
العشاء ويمتدٌ إلى ثلث الليل» » فربما فوّتَ الناظرون الصلاةً رأسَاء وريّما فوّتوا 
الجماعة» ولكن هذا يهون إذا علمنا أن غالب المسلمين هنا لا يصلّون أصلا! 

وأما الفونوغراف فالرجل يحتاج إلى شرائه؛ ثم تستمر الحاجة إلى 
شراء الإبّر والأسطوانات» وإلى إصلاحه إذا تغيّر 

وأما ما عدا هذين فهو قليل ههناء وإنما يُبتلى به الأغنياء في الغالب. 

المعيشة: 

أما الإسراف في المعيشة فهو هنا خفيف فى الطبقة الوسطى» وعامة 
لباس النساءء وكثير منهم يعتاد المسكرات الرخيصة:؛ ولكن الإسراف 


- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 6.4١‏ 
سلتعدة عتال الأمعزاة نو لالسيا فى عمارة البيوت والسيارات والأثاث 
ولباس النساء. ومنهم من يتعاطى المسكرات»ء ويميل مع الرقاصات,. ويكثر 
السفر إلى أورباء فينفق في سفره وإقامته هناك نفقاتٍ باهظة. وتجد فيهم من 
يتراوح دخلّه الشهري بين مئة جنيه إلى ألف جنيه. وهو مع ذلك يدان بالربا 
والعياذ بالله. 

[ق ٠‏ :] العلاج 


أما الرسوم فعلاجها بيد العلماء والمرشدين (مشايخ الطرق»» فلو أن 
صاحب الاستفتاء دعاهم إلى النظر فيها واجتهد في ذلك لكان خيرًا له 
وللمسلمين. 


فعلى العلماء والمرشدين أن ينظروا في تلك الرسوم» فسيجدون بعضها لا 
حاجة إليه أصلاء وبعضها لا بأس به لولا ضرره الشديد» وبعضها له فائدة ولكن 
ضرره أكبر من نفعه» وبعضها ضروري - كوليمة العرس ‏ ولكن بلا إسراف» 
فالذي يستقرض ليوسّع الوليمة مسرفء والذي يصرف مالا كبيرًا في الوليمة 
وهو غني ‏ والمصالح الإسلامية العامة محتاجة إلى المال- مسرف. 

فيقرر العلماء والمرشدون وقفَ النوع الأول أصلاء وكذلك الثاني بالنظر 
إلى الأحوال الحاضرة؛ ويقررون تخفيف الإنفاق في الثالث جدّاء بحيث 
يقتصر على دعوة أفراد معدودين وعلى سَقَيهِم الشاهي وحده. وتخفيف 
الرابع بحيث لا يحتاج الداعي إلى القرض. ولا تتجاوز نفقة الوليمة ٌخل 
شهر من دخله. ولا تجاوز معة دثيةامعلا. فأما الأمراء والأغنياء الكبان فلبترك 
الاختيار لهم, ويُكتمّى بوعظهم وتُضحهم ليخمُّوا الوليمة ما أمكن. 


0١‏ مجموع رسائل الفقه 

وإذا قرر العلماء والمرشدون هذا أو نحوه عاه دوا الله تعالى على 
تنفيذه» فيلتزمونه هم في ذات أنفسهم, ويُلزمون به من يسمع قولهم. ولا 
يجيبون دعوةً من خالف ذلك. ويلزمون من يسمع لهم أن يحذو حذوهم في 
ذلك» ويعلنون للناس أن من خالف ما قرروه فهو بالنظر إلى أحوال العصر 
عاص آثمٌ مخالف لله ورسوله وأوليائه. وأن رضا الله ورسوله وأوليائه في 
الاقتصاد في هذا العصر. ويمكنهم إذا نصحو الله ولدينه وللمسلمين أن 
يقوموا بأكثر من هذا. 

[ق١:]‏ وأما الملاهى فأمّها ههنا السينماء فعلى العلماء والمرشدين أن 
يدعوا أعيان الأمة» ويقرروا مطالبة الحكومة: 

بمنع الأطفال الذين دون البلوغ من دخول السينما البنّدَه كما قررنُّه دولة 
هولندا في جاوه فيما بلغنى. 

وبتحديد أوقات السينماء فلا تُفتح نهارّاء ولا تفتح إلا بعد المغرب». 
وتقتصر على دور واحد. 

وبأن تقيم مراقبةً أخلاقية صارمة تحظّر عرض كل فلم مُضْرٌ بالأخلاق» 
وتُشرف على دَخل السينما فتحدّد قيمة البطاقات بقدر يتناسب مع غرامتها. 
وغير ذلك. 

ثم يبالغون في الوعظ والنصح. وبيان مضارٌ السينما ومفاسد إنفاق 
المال لمشاهدتهاء وغير ذلك. وفي وُسْعِهِم إذا وفقهم الله تعالى أن يعملوا 
أكثر من هذا. 
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